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حوكمة الميزانية العامة في المملكة العربية السعودية

بسام بن عبدالله البسام)))

تاريخ الاستلام: 23-01-2018                                           تاريخ القبول: 2018-10-18   

ملخص البحث: 

إن كفـاءة عمليـة الميزانيـة العامـة وفاعليتهـا تمـارس دورً مهمّـا فـي التأثيـر علـى الأداء   
الحكومـي ودعـم جـودة الخدمـات العامـة المقدمـة للمسـتفيدين. كمـا تعـد الحوكمـة فـي القطـاع العام 
عنصـراً مهمـاً فـي التنميـة البشـرية والاقتصاديـة ومحاربـة الفسـاد. بالمقابـل، تمر المملكـة بمرحلة 
تحـول إداري واقتصـادي ممـا يحتـم إعادة النظـر بالأدوات والوسـائل اللازمة لتوجيه هـذا التحول، 
مـع التركيـز علـى تطويـر عمليـة الميزانية العامة كأحـد الأدوات المهمـة في توجيه عمليـة التحول. 
فـي هـذا المقـال تـم اسـتخدام المنهـج الوصفـي التحليلـي لدراسـة واقـع حوكمـة الميزانيـة العامة من 
خـلال تحليـل البيانـات والدراسـات والتقاريـر المحليـة والدوليـة، سـعياً للخـروج بتوصيـات علميـة 
وعمليـة لحوكمـة الميزانيـة العامـة فـي المملكـة. وخلصـت الدراسـة إلى أن عمليـة الميزانيـة العامة 
فـي المملكـة بحاجـة الـى تطويـر لدعم كفـاءة وفاعلية الميزانيـة، وإن أحد أهـم أدوات التطوير يكمن 
فـي تطبيـق مفهـوم ومبـادئ الحوكمـة فـي عمليـة الميزانيـة العامـة؛ بحيـث يكـون هـذا التطبيق وفق 
آليـة تتـلاءم مـع البيئـة النظامية والتنظيمية السـائدة فـي المملكة، ووفق خطة زمنية تعتمد مؤشـرات 

قيـاس أداء واضحـة ومحدده.

الكلمـات الدالـة: الميزانيـة العامـة، الحوكمـة فـي القطـاع العـام، المملكـة العربيـة السـعودية، 
الإصـلاح المالـي.

كلية إدارة الأعمال - جامعة الملك سعود )الرياض - المملكة العربية السعودية(  (((

BassamB@ipa.edu.sa
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المقدمة:

الميزانيـة العامـة هـي بمثابـة الـدم الذي يجري فـي عروق الحكومـة؛ حيـث إن الميزانية العامة 
عنصـر مهـم فـي تحقيـق أهـداف الدولـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة، كمـا أن الانفـاق الحكومـي هـو 
والبرامـج(،  )المشـاريع  والرأسـمالي  والبـدلات(  )الأجـور  الجـاري  للإنفـاق  الأساسـي  المصـدر 
وخاصـة فـي الـدول الناميـة. أيضـاً، تمـارس الجهـات التشـريعية والتنفيذيـة الحكوميـة دورًا كبيـرًا 
فـي التنميـة الاقتصاديـة وأداء الأعمـال؛ حيـث إن هـذه الجهات هي مـن يقرّ ويراقب تنفيـذ الميزانية 
العامـة للدولـة. بالمقابـل، للميزانيـة العامـة دور مهـم وفعال فـي التنمية البشـرية؛ إذ إن مخصصات 

الميزانيـة تدعـم قطاعـات التعليـم والصحـة وغيرهـا مـن أوجـه دعـم وتعزيـز التنمية البشـرية.

ومـن جهـة أخـرى، لا يقتصـر دور الميزانيـة العامـة علـى التأثير فـي القطاع العـام وإنما يتعده 
ليشـمل القطاعـات الأخـرى )القطـاع الخـاص والقطـاع غيـر الربحـي(. فمثـلًا، نجـد أن المشـاريع 
الحكوميـة التـي تمـول مـن الميزانيـة العامـة ينفذهـا القطـاع الخـاص غالبـاً، ممـا يعـزز مـن خلـق 
الفـرص الوظيفيـة وتعزيـز النمـو الاقتصـادي وزيـادة مسـاهمة القطاع الخـاص في الناتـج المحلي. 
أيضـاً، ونتيجـة للتوجهـات الدوليـة مـن قبـل الحكومـات فـي تعزيـز التنـوع الاقتصادي ودعـم تنوع 
إيـرادات الدولـة، فـإن الميزانيـات العامـة اشـتملت علـى تنويـع مصـادر الإيـرادات وذلـك بفـرض 
الضرائـب والرسـوم والغرامـات كجـزء مهـم مـن عملية تمويـل الميزانيـة العامة. وعلية فـإن عملية 
الميزانيـة تؤثـر فـي النمـو والتنميـة الاقتصادية بشـكل مباشـر وغير مباشـر، مثـل اسـتخدامها كأداة 

فـي تنفيـذ السياسـة الماليـة للحكومة. 

أيضـاً، فـإن تطبيـق مفهوم ومبادئ الحوكمة في القطاع العام يسـاهم بشـكل فعال في الاسـتخدام 
الأمثـل للمـوارد وضمـان حقـوق الحكومـة والمواطنيـن علـى حـد سـواء. كمـا أنهـا تعزز مـن جودة 
الأداء الحكومـي؛ إذ إن مخرجـات الأداء الحكومـي، وخاصـة في الدول الناميـة، أداة فعالة للوصول 
إلـى رفاهيـة المواطنيـن والقضـاء علـى الفقـر وتحقيق العدل والمسـاواة بيـن أفراد المجتمـع. فمثلًا، 
يسـهم تطبيـق الحوكمـة فـي القطـاع العـام فـي تعزيـز مبـادئ المسـاءلة والمحاسـبة ودعـم الشـفافية 
ممـا يدعـم جـودة الأداء الحكومـي. كمـا أن تعزيـز عمليـة الميزانيـة ورفـع مسـتوى أدائهـا عنصـر 
أساسـي فـي الحكـم الرشـيد للوصـول إلـى إدارة متميزة للمال العام تتسـم بالفاعليـة والكفاءة وتضمن 

الاسـتخدام الأمثل للمـوارد المتاحة.

ممـا سـبق يتضـح أهميـة عمليـة الميزانيـة العامـة فـي إدارة شـؤون الدولـة مـن جميـع النواحي 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة. كمـا أن عمليـة الميزانيـة بمـا تحتويـه مـن عمليـات إعـداد وإقـرار وتنفيذ 
ورقابـة، هـي عمليـات مهمـة فـي محاربـة الفسـاد وتقليـل الهدر فـي المال العـام. وعليـه، وللوصول 
إلـى عمليـة ميزانيـة تتسـم بالكفـاءة والفاعليـة وتعزز مـن التنميـة الإداريـة والاقتصادية والبشـرية، 
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كان لا بـد مـن اعتمـاد نظـام ميزانية عامة يتماشـى مع التركيبة الاقتصاديـة والاجتماعية والتنظيمية 
السـائد فـي الدولـة، وذلـك بتطبيـق مفهـوم ومبادئ الحوكمـة في الميزانيـة العامة لضمان الاسـتخدام 

الأمثـل للمـوارد المتاحة. 

أهمية الدراسة:

نظـام الميزانيـة العامـة المطبـق فـي المملكـة منذ أكثر من سـتين عامـاً لم يعد هو النظـام الملائم 
لطبيعـة المرحلـة التـي تمر بها المملكـة، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد السـعودي 
مـن ارتفـاع فـي معـدلات البطالـة، وتحديـات التحكـم بمسـتويات التضخـم، وتعثر لبعض المشـاريع 
الحكوميـة، وضعـف مسـتوى التنـوع الاقتصـادي، والحاجة إلى تعزيـز جـودة الأداء الحكومي. كما 
أن المؤشـرات والتقاريـر المحليـة والدوليـة، بالإضافة إلى تصريحات المسـؤولين الحكوميين، كلها 
تشـير إلـى الحاجـة الماسـة إلـى تطويـر أسـاليب إدارة الميزانيـة العامـة فـي المملكـة؛ ونتيجـة لذلـك 
تـم اعتمـاد برنامـج التحـول 2020 ورؤيـة المملكـة 2030 بمـا تحتويـه مـن إصلاحـات جوهريـة 
فـي الجانـب الإداري والمالـي والاقتصـادي. لـذا، فـإن الدراسـة الحالية تقدم قـراءة لعمليـة الميزانية 
العامـة، سـعياً للخـروج بخارطـة طريق مبنـي على تصورات وحلول أساسـها تبنـي وتطبيق مفهوم 
وعناصـر الحوكمـة فـي القطـاع العـام فـي عمليـة الميزانيـة العامـة، للحصول علـى تنمية مسـتدامة 

وشـاملة ومتوازنة.

وعليه، فإن النظام الحالي للميزانية العامة بحاجة إلى تطوير/تغيير للوصول إلى:

الحـد مـن الهـدر فـي المـال العـام ومكافحة الفسـاد فـي الميزانيـة العامـة )وفقاً للمؤشـرات 	 
والتقاريـر الدوليـة والمحليـة مسـتوى الهـدر والفسـاد أعلـى مـن المتوسـطات الإقليميـة 

والعالميـة(.

الحـد مـن تعثـر وتأخر المشـاريع الممولة مـن الميزانية العامـة )وفقاً للدراسـات والتقارير 	 
المحليـة والدوليـة وتصاريـح المسـؤولين فـإن عـدد المشـاريع المتعثـرة فـي القطـاع العـام 

كبير نسـبياً(.

تعزيـز إنتاجيـة القطـاع العـام )وفقـاً للمؤشـرات والتقارير الدوليـة والمحليـة هناك ضعف 	 
فـي إنتاجيـة ومخرجـات القطـاع العام فـي المملكة(.

تحقيـق الأهـداف الاقتصاديـة والاجتماعيـة التـي تتبناهـا الدولـة في خططها الاسـتراتيجية 	 
)الخطـة الخمسـية والرؤيـة 2030(، بكفـاءة وفاعليـة مثـل التنـوع الاقتصـادي وتعزيـز 

الكفـاءة فـي الإنفـاق العام.
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الهدف من الدراسة:

تهـدف الدراسـة الحاليـة إلـى تقديـم قـراءة تحليليـة وصفية لعمليـة الميزانيـة العامـة المطبقة في 
المملكـة، ومـن ثـم تقديـم توصيـات ومقترحـات مبنية على مفهـوم الحوكمة في القطـاع العام لتطوير 
ودعـم كفـاءة وفاعليـة عمليـة الميزانيـة العامـة. هـذا التطويـر يهـدف إلـى المسـاهمة فـي معالجـة 
التحديـات التـي تواجـه التنميـة الإداريـة الشـاملة فـي المملكـة، بمـا فـي ذلـك تعزيـز فاعليـة القطـاع 
العـام ومكافحـة الفسـاد والاسـتخدام الأمثـل للمـوارد المالية والبشـرية نحو تنمية مسـتدامة وشـاملة. 

كمـا أن هـذا المقـال يقـدم إجابـات عـن الأسـئلة الرئيسـة الآتية:

مـا واقـع تطبيـق المملكـة لمفهوم وعناصـر الحوكمة في القطـاع العام في عمليـة الميزانية 	 
العامة؟

ما الخطوات الواجب اتباعها لحوكمة عملية الميزانية العامة في المملكة؟	 

منهجية الدراسة:

هـذه الدراسـة تتبع المنهج الوصفي التحليلـي، من خلال جمع البيانات والمعلومات من المراجع 
والأبحـاث والدراسـات وتحليـل هـذه المعلومـات والبيانات للوصـول إلى النتائـج والتوصيات. حيث 
تقـوم علـى تحليـل كمـي وكيفـي للمؤشـرات الاقتصاديـة فـي المملكـة، بالإضافـة الـى أداء المملكـة 
فـي مؤشـرات الحوكمـة ومؤشـرات الأداء المالـي والشـفافية فـي الميزانيـة العامـة. بالإضافـة إلـى 
تحليـل للدراسـات والتقاريـر المحليـة والدوليـة بغـرض فهـم الواقـع وتحديد المشـكلة، ومن ثـم تقديم 
اقتراحـات وتوصيـات لكيفيـة تعزيـز تطبيـق عناصر الحوكمة فـي القطاع العام في عمليـة الميزانية 

العامـة فـي المملكة.

وقبـل الانتقـال إلـى مناقشـة موضـوع البحـث، لا بـد مـن الإشـارة إلـى أن المقصـود بعمليـة 
الميزانيـة فـي هـذا المقـال هـو كل مـا يتعلـق بتحصيل الإيـرادات العامـة، وتخصيـص المصروفات 
العامـة، وعمليـات الميزانيـة بينهمـا مثـل المناقـلات بيـن البنـود. أيضاً، فـي متن المقال يتم اسـتخدام 
مصطلـح »الموازنـة« و«الميزانيـة« بشـكل تبادلـي، وعلـى الرغم مـن الجدل اللغوي حـول أي من 
المصطلحيـن أدق، إلا أن أغلـب المراجـع تؤكـد علـى أن الاختـلاف لغـوي فقـط، وأن ذلـك لا يؤثـر 
علـى المعنـى، ممـا يعنـي إمكانيـة اسـتخدام أي من المصطلحين للإشـارة إلـى الميزانيـة العامة؛ كما 
أن المصطلـح المسـتخدم فـي المملكـة هـو الميزانية العامة )البسـام، 1439هـ؛ عصفـور، 2015م(. 
وتـم ترتيـب الدراسـة وفقـاً لمـا يلي، في البداية اسـتعراض للدراسـات السـابقة ذات الصلة بموضوع 
البحـث، مـع التركيـز علـى العلاقة بين الحوكمـة في القطاع العـام وعملية الميزانيـة العامة. ومن ثم 
مناقشـة لمفهـوم وعناصـر الحوكمـة فـي القطـاع العـام، مع اسـتعراض لمبـادئ المؤسسـاتية وأثرها 
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الإيجابـي علـى عمليـة الميزانيـة العامـة. وبعـد ذلك تم تنـاول أبرز مفاهيـم المالية العامـة والميزانية 
العامـة بالتحليـل مـع التركيـز علـى أهميـة الميزانيـة العامـة كحجـر زاويـة فـي التنميـة المسـتدامة 
والشـاملة. كمـا تـم تحليـل واقـع الحوكمـة فـي القطـاع العـام والميزانيـة العامـة فـي المملكـة. وفـي 
الختـام، تـم تقديـم مجموعـة مـن المقترحات والتوصيـات والتي تشـكل نواة وخارطـة طريق لتعزيز 

حوكمـة عمليـة الميزانيـة العامة فـي المملكة.

الإطار النظري )دراسات سابقة(:

علـى الرغـم مـن تعـدد التطبيقـات لمفهـوم ومبـادئ الحوكمـة إلا أن التركيـز فـي هـذا المقـال 
سـوف يكـون علـى الجانـب المالـي وخاصة الميزانيـة العامة. وفـي تقرير للبنك الدولـي في 2010م 
عـن أداء الماليـة العامة وأسـلوب إدارتها في دول الشـرق الأوسـط، أشـار التقرير إلـى وجود علاقة 
قويـة بيـن معـدلات الإنفـاق الحكومـي والمسـاءلة الماليـة مـن جهة ومؤشـرات الحوكمة فـي القطاع 
العـام مـن جهـة أخـرى. لـذا، يقتـرح البنـك الدولي سـتة عناصر أساسـية مبنيـة على مفهـوم ومبادئ 
الحوكمـة بهـدف تعـزز جـودة أداء إدارة الماليـة العامـة فـي دول الشـرق الأوسـط، هـذه العناصـر 
هـي: مصداقيـة الميزانيـة )الدقـة فـي التقديـر والشـمولية(؛ تعزيز الشـفافية في جميـع مراحل عملية 
الميزانيـة؛ أن يتـم إعـداد الميزانيـة اسـتنادا إلـى السياسـات العامـة )تتطابـق مـع السياسـيات العامـة 
للدولـة(؛ دعـم بنـاء أنظمـة الماليـة العامـة لتعزيـز القابليـة للتوقـع والرقابـة علـى تنفيـذ الميزانيـة؛ 
التركيـز علـى وضـوح إجـراءات المحاسـبة والتسـجيل والإبلاغ عـن أي مخالفات ماليـة او إدارية؛ 
وتفعيـل التدقيـق الخارجـي لضمـان الحياد فـي إجراء الرقابة علـى الأداء المالي للأجهـزة الحكومية 
)البنـك الدولـي، 2010م(. وعلـى الرغـم مـن قلـة الدراسـات التـي تتنـاول حوكمـة الميزانيـة العامة 
فـي المملكـة، سـوف يتـم فـي الجـزء التالـي اسـتعراض دراسـات تناولـت بشـكل مباشـر أو غيـر 
مباشـر الموضـوع محـل البحـث، مـع التركيز علـى مضمون ومحتوى الدراسـات المتعلقـة بحوكمة 
الميزانيـة العامـة فـي المملكـة. أيضـاً، سـوف يتـم اسـتعراض دراسـات مختـارة لـدول تتشـابه فـي 
التركيبـة الاقتصاديـة والماليـة مـع المملكـة وذلـك بغـرض الاسـتفادة مـن نتائـج تلـك الدراسـات في 

فهم وتحليل حوكمة عملية الميزانية العامة في المملكة. 

فـي دراسـة البسـام )1439هــ(، تـم تنـاول مـدى كفـاءة وفاعليـة أنظمـة الميزانيـة العامـة فـي 
المملكـة؛ حيـث تـم توزيـع اسـتبانات علـى مديـري الإدارات الماليـة فـي الأجهـزة الحكوميـة فـي 
المملكة )المسـؤولين الماليين(، واسـتقصاء آرائهم في عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالميزانية 
العامـة، ومنهـا أسـئلة تتعلـق بحوكمـة الميزانيـة العامـة. حيـث رأى غالبيـة مـن تـم اسـتقصاؤهم أن 
عمليـة الميزانيـة العامـة فـي وضعهـا الحالـي تتبنـى عناصـر الحوكمة بشـكل محـدود ممـا أثر على 
كفـاءة وفاعليـة أداء الميزانيـة العامـة. فمثـلًا، يرى غالبية العينة ان مسـتويات الشـفافية في الميزانية 
العامـة ضعيفـة، وأن مرحلـة الإعـداد تفتقد إلى الإجراءات العملية الدقيقـة لضمان تخصيص المبالغ 
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اللازمـة لـكل جهـاز حكومـي وفقـاً لطبيعـة ومهـام كل جهـاز. أيضـاً، غالبيـة مـن تـم اسـتقصاؤهم 
يـرون أن مبـادئ المحاسـبة والمسـاءلة لا يتـم تطبيقهـا بالشـكل المطلـوب ممـا أدى إلـى المركزيـة 
القويـة فـي إدارة عمليـة الميزانيـة، وفـي بعـض الأحيـان سـوء اسـتخدام للصلاحيـات. وخلصـت 
الدراسـة إلـى أن تطبيـق مبـادئ الحوكمـة فـي إدارة عمليـة الميزانيـة العامـة مثـل تعزيز مسـتويات 
الشـفافية والمحاسـبة والمسـاءلة يسـهم بشـكل فعـال فـي تعزيز كفـاءة أداء الاجهـزة الحكومية، ويعد 
عنصـرًا مهمّـا نحـو تقليـل الهـدر ومحاربة الفسـاد ويدعم بشـكل إيجابـي مخرجات عمليـة الميزانية 

فـي المملكـة )البسـام، 1439هـ(.

أيضـاً، أجـرى مجموعـة مـن الباحثيـن دراسـة تناولـت عمليـات الخصخصـة فـي السـعودية، 
والعلاقـة بيـن عمليـة الخصخصـة والميزانية العامة فـي المملكـة )Biygautane et al., 2017(؛ 
تـم دراسـة عمليـات الخصخصـة بمختلـف أشـكالها وأنواعهـا والتـي تمـت فـي الاقتصـاد  حيـث 
السـعودي علـى مـدار السـنوات السـابقة والحاليـة )تحـت التنفيـذ(. وخلصت الدراسـة إلـى أن أغلب 
عمليـات الخصخصـة فـي المملكـة تتبنـى الأسـلوب الغربـي فـي الخصخصـة مـع عـدم الاخـذ فـي 
أشـارت  أيضـاً،  المملكـة.  فـي  المطبـق  والتنظيميـة  الاقتصاديـة والاجتماعيـة  التركيبـة  الحسـبان 
الدراسـة إلـى أن أسـلوب تخصيـص النفقـات والمشـاريع فـي الميزانيـة العامـة بحاجـة الـى تطوير، 
خاصـة فـي ظـل ضعـف مسـتوى دراسـات الجـدوى الخاصـة بتلـك المشـاريع ومـع غيـاب ترتيـب 
أولويـات تنفيـذ تلـك المشـاريع علـى المسـتوى الوطنـي. كمـا أن ضعـف كفـاءة بعض أنظمـة المالية 
العامـة مثـل نظـام المشـتريات والمنافسـات الحكوميـة، ووجـود بعـض الممارسـات غيـر النظاميـة 
مثـل المحابـاة فـي إجـراءات ترسـية بعـض المشـاريع، بالإضافـة خلـل فـي إجـراءات الرقابـة على 
عمليـات الخصخصـة، كل ذلـك أثّـر سـلباً علـى عمليـة ومخرجـات مشـاريع الخصخصـة ممـا أدى 
إلـى أن تلـك المشـاريع لا تحقـق نتائجهـا المخطـط لهـا؛ بالإضافـة إلـى أن الأجهـزة والبرامـج التـي 
 Biygautane et تـم تخصصيهـا مازالـت تعتمـد ماليـاً وتنظيميـاً علـى الدعـم الحكومـي. وفقـاً ل
al., )2017( فـان »الافتقـار إلـى نظـم إداريـة فعالـة يعـوق تنفيـذ سياسـات وبرامـج معقـدة مثـل 
الخصخصـة أو التعاقـدات الخارجيـة للمشـاريع، والشـراكة بين القطاعين العـام والخاص، مما يزيد 

.)Biygautane et al., 2017, p. 113( »مـن احتمـال فشـل هـذه البرامـج والمشـاريع

ومـن جهتـه، أجـرى Joharji and Willoughby )2014( تحليـل لعمليـة الميزانيـة العامـة 
فـي المملكـة بمـا فـي ذلك دراسـة أسـلوب وإجـراءات تحصيل الإيـرادات وتخصيـص المصروفات 
العامـة. حيـث تـم دراسـة عمليـة الميزانيـة بجميـع مراحلهـا فـي المملكـة مـن إعـداد وإقـرار وتنفيـذ 
ورقابـة، بالإضافـة إلـى تحليـل إجـراءات وأسـاليب عمل الأجهـزة الحكوميـة والبرامج والمشـاريع 
التـي تدعمهـا الدولـة وذلـك خـلال الفتـرة مـن 1970م2005-م. وأشـارت نتائج الدراسـة إلى وجود 
زيـادة طرديـة للنفقـات الحكوميـة لا يقابلـه ارتفاع في إنتاجيـة القطاع الحكومـي ومخرجات البرامج 
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والمشـاريع العامـة. كمـا أن غيـاب التخطيـط المالي طويل الأجـل للإيرادات والمصروفـات العامة، 
وعـدم التنسـيق بيـن الأجهـزة الحكومية في المراحل المختلفـة لتنفيذ الميزانية العامـة، بالإضافة إلى 
ضعـف كفـاءة وفاعليـة نظـام الميزانيـة الحالي، كل ذلـك أدى إلى خلل جوهري فـي عملية الميزانية 
العامـة نتـج عنـه ضعـف مخرجـات القطـاع العـام وهـدر في المـال العام. كمـا أن ضعف مسـتويات 
التنـوع الاقتصـادي أدى إلـى غيـاب الاسـتمرارية والثبـات فـي دعـم البرامـج والمشـاريع )الانفـاق 
 Joharji الرأسـمالي( نتيجـة تقلبـات الايـرادات النفطية كمحـرك رئيس لميزانية المملكة. لـذا يقترح
and Willoughby )2014( البـداء بإصـلاح مؤسسـاتي للأجهـزة الحكومية، بحيث يكون أسـاس 
الإصـلاح مبنـي علـى تطبيـق مبـادئ الحوكمة مثل الشـفافية والمحاسـبة والمسـاءلة، ممـا يؤدي إلى 
تعزيـز جـودة مخرجـات عمليـة الميزانيـة العامـة وبالتالـي مخرجـات القطـاع العـام. أيضـاً، عـدم 
وضـوح الأسـس المعتمـدة لتقييـم المشـاريع والبرامـج المدعومـة من قبـل الميزانية العامـة، وغياب 
إشـراك المواطنيـن فـي عمليـة الميزانيـة وخاصـة الرقابـة علـى المشـاريع والبرامـج العامـة، كل 
ذلـك يضعـف مـن التنميـة المسـتدامة ويقلـل مـن فـرص نجاح الخطـط الحكوميـة مثل خطـط التنوع 
الاقتصـادي؛ لـذا يقـدم الباحثـان توصيـات بتعزيـز مشـاركة الأفـراد والمنظمات غيـر الحكومية في 
عمليـة الميزانيـة العامـة كخطـوة جوهريـة فـي دعـم مسـتويات الشـفافية وتعزيـز مخرجـات عمليـة 

.)Joharji & Willoughby, 2014( الميزانيـة

إن إدارة المـال العـام بكفـاءة وفاعليـة لا يؤثـر إيجابـاً فقـط فـي الأمـد القصيـر والمتوسـط بـل 
يتعـداه إلـى الأجل الطويل. ففي دراسـة لـــ Alsweilem )2015( عن أداء الصناديق السـيادية في 
المملكـة )صنـدوق الاسـتثمارات العامـة، ومؤسسـة النقـد العربـي السـعودي(، حيـث تديـر مؤسسـة 
النقـد الجـزء الأهـم مـن اسـتثمارات المملكة فـي الخارج، تم دراسـة أداء هذه الصناديق في اسـتثمار 
الفوائـض مـن الميزانيـة العامة )الفوائض غالباً هي نتيجة ارتفاع الإيرادات النفطية(. حيث أشـارت 
نتائـج الدراسـة إلـى أن ضعـف جـودة إدارة عمليـة الميزانيـة العامـة في المملكـة أثر سـلباً على أداء 
الصناديـق السـيادية مـن عـدد مـن النواحـي مـن أهمها: )( عـدم وجود رؤيـة محددة وطويلـة المدى 
للاسـتثمار فـي تلـك الصناديـق؛ 2( ضعـف التخطيـط المالـي وتقلبـات أسـعار النفـط أدى إلـى عـدم 
ثبـات تمويـل الصناديـق واسـتمرار اعتماديتهـا علـى الدعـم الحكومـي: 3( مـن المفتـرض أن تكون 
هـذه الصناديـق داعمـة للميزانيـة العامـة ومـلاذاً آمنـاً، لكـن الواقـع يشـير إلـى عكـس ذلـك، حيـث 
تعتمـد الحكومـة بشـكل دائـم علـى موجـودات تلـك الصناديـق والاحتياطـات النقديـة وغيـر النقديـة 
مثـل السـندات الحكوميـة الأجنبيـة، يعتمـد عليهـا فـي سـد العجز فـي الميزانيـة العامـة؛ 4( وأخيراً، 
تـرى الدراسـة أن هـذه الصناديـق السـيادية تـدار بأسـلوب حكومـي حـذر بـدل مـن إدارتها بأسـلوب 
تجـاري، ممـا فـوت علـى الصناديـق فـرص اسـتثمارية ربحيـة عديدة على مر السـنوات. لـذا، يعتقد 
Alsweilem )2015( أن إصـلاح عمليـة الميزانيـة وتطويـر الهيـكل المؤسسـي المالـي للأجهـزة 
الحكوميـة هـم الأسـاس فـي تطويـر التخطيـط المالـي طويل الأجـل، ومن ثَـمّ تطويـر أداء الصناديق 
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السـيادية، ممـا يضمـن الاسـتقرار المالـي وضمـان تدفـق إيـرادات )دعـم( الصناديق بشـكل منتظم، 
بالإضافـة إلـى الاسـتخدام الأمثـل لفوائـض الميزانيـة العامة.

وفـي السـياق نفسـه، تشـير الإحصـاءات إلى خلـل كبير وفجـوة بين المتوقـع والفعلي فـي أرقام 
الميزانيـة العامـة، حيـث يعـود السـبب فـي ذلـك إلـى تبنـي وزارة الماليـة والأجهـزة الحكوميـة فـي 
المملكـة لأسـاليب غيـر دقيقـة فـي إعـداد الميزانيـة العامـة، بالإضافة إلى عـدم اتباع منهجيـة علمية 
مناسـبة فـي تقديـر أرقـام الميزانيـة )مراحل الاعـداد(؛ هذا الخلـل أدى إلى عدم اسـتغلال الإيرادات 
 Sun & Lynch, 2008;( العامـة بالشـكل المناسـب وضعـف فـي التخطيـط المالـي طويـل الاجـل
Aldukheil, 2013(. وفـي دراسـة تاريخيـة لـــ )Aldukheil )201( عـن أداء الماليـة العامـة 
فـي المملكـة، أشـارت نتائـج الدراسـة إلـى أن الأسـلوب الحالـي المتبـع فـي تقديـر الايـرادات العامة 
مـن إيـرادات نفطيـة وضرائـب غيـر فعـال وحـذر جـداً ممـا فـوت الكثيـر من الفـرص الاسـتثمارية 
الرأسـمالية )الاسـتثمار فـي المشـاريع والبنـى التحتيـة(. بالمقابـل، يعتقـد )Aldukheil )2013 أن 
أسـلوب تخصيـص المصروفـات لمقابلـة احتياجـات الأجهـزة الحكوميـة لا يعتمـد على أسـس علمية 
ودراسـات، بـل يعتمـد علـى عوامـل أخـرى مثـل العلاقـات الشـخصية والمسـاومة بيـن الأجهـزة 
الحكوميـة ووزارة الماليـة. وعليـة، يـرى )Aldukheil )2013 أن إصلاح عمليـة الميزانية العامة 
وأسـلوب إدارتهـا حجـر الأسـاس فـي ضمـان التخصيـص الأمثـل للنفقـات العامـة، بحيـث يكـون 
التخصيـص مبنـي علـى الاحتيـاج الفعلـي ووفـق خطـة ماليـة طويلـة الأجـل، وأن يكـون الإصـلاح 
المؤسسـي ضمـن خطـة شـاملة لإصـلاح الميزانيـة العامة فـي المملكة. وهـذا يتفق مع نتائج دراسـة 
)Sun and Lynch )2008 مـن أن جـودة المؤسسـاتية عنصـر مهـم فـي الوصـول إلـى الدقـة 

المطلوبـة فـي تقديـر الإيـرادات والمصروفـات العامـة، ومـن ثـم الاسـتفادة مـن هـذه التقديـرات في 
تحقيـق أهـداف الحكومـة وتنفيـذ الخطط الاسـتراتيجية.

إن عمليــة الميزانيــة تشــمل العديــد مــن المراحــل منهــا: الإعــداد والتحضيــر، الإقــرار 
والاعتمــاد، التنفيــذ، الرقابــة، حيــث إن كل مرحلــة مــن هــذه المراحــل تعتبر مكملة للأخــرى )عملية 
تكامليــة بيــن المراحــل(؛ لــذا لا بــد مــن دعــم جميــع المراحــل وبشــكل متــوازن لضمــان الكفــاءة 
والفاعليــة فــي الميزانيــة العامــة. كمــا أن العديــد مــن الدراســات التــي تناولــت مراحــل الميزانيــة 
العامــة المختلفــة فــي المملكــة خلصــت إلــى أن دعــم تطبيــق مبــادئ الحوكمــة فــي الميزانيــة العامــة 
عنصــر أساســي لتعزيــز مخرجــات القطــاع العــام ومحاربــة الفســاد ودعــم جــودة الخدمــات العامــة 
ولتحقيــق مســتويات متقدمــة فــي التنميــة المحليــة )Albassam, 2011; Garba, 2004(. فمثــلا، 
ــى مســتوى المحافظــات  ــة عل ــى جــودة المؤسســات الحكومي ــج دراســة )Garba )2004 عل نتائ
فــي منطقــة الريــاض، تشــير إلــى أن هنــاك خلــل مؤسســي يتمثــل فــي المركزيــة الشــديدة فــي إدارة 
الميزانيــة العامــة. بالإضافــة إلــى أن عــدم إشــراك الأفــراد والأجهــزة الحكوميــة علــى المســتوى 
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ــر  ــر الكثي ــى تعث ــج، أدى إل ــاريع والبرام ــذ المش ــى تنفي ــة عل ــؤونهم والرقاب ــي إدارة ش ــي ف المحل
ــي  ــارت ف ــة )Albatel )2005 أش ــي دراس ــة )Garba, 2004(. أيضــاً، ف ــاريع العام ــن المش م
نتائجهــا إلــى أن السياســيات الماليــة العامــة فــي المملكــة وأســلوب تنفيذهــا )الميزانيــة العامــة أداة 
مهمــة لتنفيــذ السياســات الماليــة(، نتائــج تطبيــق هــذه السياســات أدت إلــى ضعــف مســاهمة القطــاع 
الخــاص فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي، وذلــك لأن الحكومــة أصبحــت منافســة للقطــاع الخــاص 
فــي الاقتــراض مــن البنــوك والمؤسســات الماليــة وفــي تنفيــذ المشــاريع وتقديــم الخدمــات، كل ذلــك 

أثــر ســلباً علــى مســتويات البطالــة والتضخــم فــي المملكــة. 

ممـا سـبق يتضـح الحاجـة إلـى تطويـر عمليـة الميزانيـة العامـة فـي المملكـة، خاصـة فـي ظـل 
الخطـط الاسـتراتيجية والرؤيـة 2030 والتـي تتطلب نظام ميزانية عامة يتصـف بالكفاءة والفاعلية. 
أيضـاً، توضـح الدراسـات السـابقة أن أسـباب الخلـل مـن الممكـن تفعيلهـا كأدوات للإصـلاح؛ فمثلًا 
نجـد أن غيـاب الشـفافية فـي الميزانيـة العامـة، وعـدم اعتمـاد خطـة ماليـة طويلـة الأجـل، وضعـف 
العـام، وعـدم إشـراك الأفـراد والمنظمـات غيـر  القطـاع  إنتاجيـة  التنـوع الاقتصـادي، وضعـف 
الحكوميـة فـي عمليـة الميزانيـة العامـة، هـي من أهم الأسـباب التـي أدت إلى ضعف كفـاءة وفاعلية 
أنظمـة الميزانيـة العامـة الحاليـة )البسـام، 1439هــ(. وعليـه، فـإن إصلاح عمليـة الميزانيـة العامة 
يكـون بتبنـي أدوات تسـهم فـي معالجـة أماكـن الخلـل، هـذه الأدوات هي مفهـوم وعناصـر الحوكمة 
فـي القطـاع العـام. إن تطبيـق مبـادئ الحوكمة مثل الشـفافية والمحاسـبة والمسـاءلة، واختيـار الآلية 
المناسـبة لمشـاركة الأفـراد فـي جميع مراحل الميزانيـة )إعداد وإقرار وتنفيـذ ورقابة(، كلها عوامل 

مهمـة فـي نجـاح تطبيـق عمليـة للميزانية العامـة تتسـم بالكفـاءة والفاعلية.

مفهوم وعناصر الحوكمة في القطاع العام:

العديـد مـن النمـاذج والنظريـات الإداريـة تتناول آلية وطـرق تقديم الخدمات العامة للمسـتفيدين 
مـن أفـراد ومنظمـات بجـودة عاليـة، وللجميـع بـدون تمييـز، وباسـتخدام المـوارد بكفـاءة وفاعليـة. 
كمـا أن آليـة الرقابـة علـى الأداء الحكومـي ومحاربـة الفسـاد مـن المواضيـع التـي شـغلت الباحثيـن 
والسياسـيين والإدارييـن علـى حـد سـواء. أيضـاً، المنظمـات الدوليـة تسـعى جاهـدة لتعزيـز التنميـة 
الشـاملة والمسـتدامة فـي الـدول الأعضـاء، فمثـلًا نجـد أن الأمـم المتحـدة وبموافقة جميـع الأعضاء 
أقـرّت فـي عام 2015م، خمسـة عشـر هدفاً للخمسـة عشـر عامـاً القادمـة )2015م2030-م(. حيث 
تتمحـور هـذه الأهـداف حـول تبنـي وسـائل وطـرق مثـل العـدل والمسـاواة والشـفافية والمحاسـبة 
والمسـاءلة، لتحقيـق التنميـة المسـتدامة كهدف رئيـس؛ بالإضافة إلى عدد من الأهـداف الفرعية مثل 
التنميـة البشـرية والاقتصاديـة. هـذه الأهـداف تمثـل جـزءًا كبيـرًا مـن عناصـر الحوكمـة، ولا يمكن 

الوصـول إليهـا بكفـاءة وفاعليـة إلا بشـراكة حقيقيـة بيـن مقـدم الخدمـة والمسـتفيدين منها.
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ومـن جهـة أخـرى، تعـد الحوكمة فـي القطاع العام عنصـرًا مهمّا في تحقيق التنميـة الاقتصادية 
والإداريـة والاجتماعيـة والبشـرية. حيـث تعـد الحوكمـة فـي القطـاع العـام نموذجًا إداريًّـا يقوم على 
المشـاركة مـن قبـل الأفـراد والمنظمـات الحكوميـة وغيـر الحكوميـة فـي تعزيـز الأداء الحكومـي 
والمسـاهمة فـي دعـم فاعليـة وجـودة البرامـج والخدمـات العامـة وتحقيـق التنميـة. أيضـاً، محاربـة 
الفسـاد وتبنـي مبـادئ المحاسـبة والمسـاءلة وسـيادة القانـون وتعزيز حريـة التعبير والشـفافية ودعم 
مشـاركة الأفـراد فـي إدارة شـؤون الدولـة كلهـا عناصـر للحوكمة في القطـاع العام. أيضـاً، في ظل 
نمـوذج الحوكمـة فـي القطـاع العـام فـإن الأفـراد ومنظمـات المجتمـع المدني لهـا دور مهـم في دعم 

 .)Alkadry, 2015 الرقابـة والمسـاءلة علـى الأداء الحكومي )البسـام، 1438هــ؛

وعلـى الرغـم مـن عدم الاتفـاق على تعريف موحد للحوكمة إلا أن أغلب الباحثين والممارسـين 
والمنظمـات الدوليـة تتفـق علـى أن للحوكمـة مبـدأ رئيـس يركـز علـى تعزيـز المشـاركة مـن قبـل 
الأفـراد والمنظمـات غيـر الحكوميـة )القطـاع الخـاص والمنظمـات غيـر الهادفـة للربـح( فـي إدارة 
 Hummel, 2008;( شـؤون الدولـة وصنـع السياسـات العامـة وتطبيقهـا والرقابـة علـى التنفيـذ
Kettl, 2002(. ويعـرف )Neumayer )2005 الحوكمـة بأنهـا »الطريقـة التـي يتـم بهـا تمكيـن 
صنـاع السياسـات مـن اتخـاذ القـرارات، والطريقـة التـي يتـم بهـا صياغـة وتطبيـق السياسـات، 
 Neumayer, 2005,( »ودرجـة مشـاركة الحكومـات فـي اتخـاذ القـرارات نيابـة عـن المواطنيـن
p. 8(. لـذا يعتبـر de Ferranti et. al )2009( أن الحوكمـة تمثـل »الطريقـة التـي يسـهم بهـا 
المسـؤولون الحكوميـون والمؤسسـات }الحكوميـة وغيـر الحكوميـة{ فـي رسـم السياسـات العامـة 
وتوفيـر المنتجـات والخدمـات العامـة« وهي بذلك »تشـير إلى جـودة العلاقة بين الافـراد والحكومة 
ممـا   .)de Ferranti et. Al., 2009, p. 8( والمسـاواة«  والعـدل  والفاعليـة  التمثيـل  لضمـان 
سـبق، يمكـن القـول إن الحوكمـة تشـير إلـى »عمليـة اتخـاذ قـرارات وصنـع سياسـات يشـارك بهـا 
كل اللاعبيـن، مـن مسـتفيدين ومقدميـن للخدمات العامة والخاصة، وهذا يشـمل مشـاركة المنظمات 
الرسـمية وغيـر الرسـمية، الحكوميـة وغير الحكوميـة، والأفراد، فـي صياغة وإعـداد وتنفيذ وتقييم 

والرقابـة علـى تنفيـذ السياسـات العامـة« )البسـام، 1438هــ، ص. 42(.

أيضـاً، تشـير نتائـج العديـد مـن الدراسـات إلـى وجـود علاقـة إيجابيـة بين تبنـي الـدول لمبادئ 
الحكـم الرشـيد وتعزيـز كفـاءة وفاعليـة البرامـج العامـة عـن طريـق تخصيـص النفقـات وفـق آليـة 
تضمـن تحقيـق الأهـداف بأقـل التكاليـف، وخاصـة فـي الـدول الناميـة. كمـا أن التقارير والدراسـات 
تشـير إلـى أن الـدول التـي تحقـق مسـتويات متقدمـة فـي مؤشـرات الحوكمـة فـي القطاع العـام، هذه 
الـدول تتمتـع بمسـتويات مرتفعـة مـن التنميـة البشـرية والإداريـة والاقتصاديـة )البسـام، 2014؛ 
Kaufman & Kray, 2002; Kefela, 2011(. ويتفـق دانييـل وآخـرون )2013م( مـع هـذا 
الطـرح ويعتقـدون بـأن تبنـي »الشـفافية فـي الماليـة العامـة والحوكمـة الجيـدة مـن خلال مؤسسـات 
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قويـة للماليـة العامـة أولويـة فـي البلـدان النامية الغنيـة بالمـوارد« )دانييل واخـرون، 2013م، ص. 
21( وذلـك لضمـان الاسـتفادة مـن تلـك المـوارد بالشـكل الأمثـل. وعليـه، يمكـن القـول إن تبنـي 
وتطبيـق الحوكمـة ليـس غايـة بحـد ذاته ولكن وسـيلة لتعزيز جـودة الخدمات العامة والسـيطرة على 
الفسـاد وتحقيـق العـدل والمسـاواة فـي تقديـم الخدمـات لـكل الأفـراد مـن غيـر تمييـز للوصـول إلـى 

مسـتويات متقدمـة فـي التنميـة المسـتدامة )البسـام، 1438هـ(.

بالمقابـل، فـإن تبنـي وتطبيـق مبـادئ الحوكمـة فـي القطـاع العـام مثـل الشـفافية والمحاسـبة 
والمسـاءلة، يعـد عنصـرًا أساسـيّا لتعزيـز كفـاءة وفاعليـة إدارة الميزانيـة العامـة ويقلـل مـن الهـدر 
 Ahmad & Brosio, 2006; Allen,( للمـوارد  الأمثـل  الاسـتخدام  ويضمـن  الميزانيـة  فـي 
2009; البسـام، 1439هــ(. وفـي دراسـة ل )Borge et. al. )2008 عـن أسـباب تميـز النرويـج 
فـي إدارة المـال العـام، خاصـة أن صنـدوق الاسـتثمارات النرويجـي يعـد مـن أبرز قصـص النجاح 
فـي إدارة الصناديـق السـيادية، خلصـت الدراسـة إلـى أن هنـاك علاقـة قويـة بيـن تبنـي الحكومـة 
النرويجيـة لمبـادئ الحكـم الرشـيد وجـودة إدارة المـال العـام )النرويـج مـن أعلـى عشـر دول فـي 
مؤشـرات الحوكمـة(. كمـا أكـدت الدراسـة علـى أن تعزيز جودة عمليـة الميزانية والمؤسسـات ذات 
العلاقـة بعمليـة الميزانيـة نتـج عنـه كفـاءة فـي اسـتخدام المـوارد وتحقيـق تنميـة شـاملة ومسـتدامة 
فـي النرويـج. لـذا يمكـن القـول إن »التطويـر المؤسسـي الـذي يشـمل: بنـاء حوكمة جيدة، محاسـبة، 
شـفافية ووضـوح، عنصـر مهـم للوصـول علـى جودة عالية فـي إدارة المـال العام والنتائـج المالية« 

.)Ogujiuba & Okafor, 2013, p. 15(

وفـي السـياق نفسـه، فـإن مشـاركة الجهـات غيـر الحكوميـة مـن أفـراد منظمات )قطـاع خاص 
ومنظمـات غيـر هادفـة للربـح(، مشـاركتهم فـي إدارة شـؤون الدولـة بشـكل عـام وعلـى المسـتوى 
المحلـي بشـكل خـاص تعـد عنصـرًا مهمّـا فـي تعزيـز فاعليـة وكفـاءة الأداء الحكومـي ودعـم جودة 
الخدمـات العامـة. أيضـاً، إشـراك المسـتفيدين مـن الخدمـات العامة يسـهم فـي دعم قبـول المواطنين 
للسياسـات الماليـة التـي تتبناهـا الحكومـة، مثـل فـرض ضرائـب جديـدة أو تطبيق إجـراءات خاصة 
 Ebdon &( لمواجهـة الأزمـات الاقتصاديـة، وهـو مـا يدعـم الاسـتقرار الاقتصـادي والسياسـي
 Ebdon and Franklin( وعليـه يقـدم .)Franklin, 2006; Ogujiuba & Okafor, 2013
إيجابيـة وتحقيـق  نتائـج  الحصـول علـى  الخطـوات والمتطلبـات لضمـان  2006( مجموعـة مـن 
المسـتهدفات مـن مشـاركة المواطنيـن فـي عمليـة الميزانيـة، ومـن هذه الخطـوات والمتطلبـات: )) 
توفيـر بيئـة تنظيميـة ملائمـة تشـمل: شـكل وبنية الحكومـة، البيئـة السياسـية، المتطلبـات التنظيمية، 
النسـبة والتناسـب فـي تمثيـل المواطنيـن؛ 2( تبنـي نمـوذج للميزانيـة العامـة يراعـى فيـه اختيـار 
نـوع الميزانيـة الـذي يتـلاءم مـع طبيعـة واحتياجـات ومتطلبـات الأفـراد والتركيبـة الاقتصاديـة 
والاجتماعيـة للدولـة؛ 3( تبنـي آليـة تضمـن مشـاركة فعالـة مـن قبـل المواطنيـن مثـل الاجتماعـات 
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العامـة والاسـتفتاءات. كمـا أن تحديـد الأهـداف والمخرجـات المتوقعـة للبرامـج والمشـاريع العامة، 
ووضـع آليـة لقياس المخرجات، وإشـراك المسـتفيدين مـن الخدمات العامة في صياغات السياسـات 
العامـة وترتيـب الأولويـات للإنفـاق ومصـادر الإيـرادات، كل ذلـك يسـهم بشـكل فعـال فـي تعزيـز 
 Ebdon & Franklin,( كفـاءة وفاعليـة أنظمـة الميزانيـة والأنظمـة الماليـة العامـة بشـكل عـام

 .)2006

مبادئ المؤسساتية ودورها في عملية الميزانية:

لجـودة المؤسسـات دور مهـم فـي كفـاءة وفاعليـة الأداء الحكومـي وجـودة الخدمـات العامـة 
ومخرجاتهـا. كمـا ان تركيبـة وبنـاء المؤسسـات الحكوميـة تؤثـر علـى العمليـة السياسـية وعلـى 
التنميـة الاقتصاديـة والبشـرية. حيـث ان عمليـة إقـرار الأنظمـة والقوانيـن وتطبيقهـا، والتعامـل مع 
المسـتفيدين مـن الخدمـات، بالإضافـة الى طريقـة تقديم الخدمات، كلها عناصر أساسـية في أسـلوب 
إدارة الشـأن العـام وإدارة المنظمـة )DiMaggio & Powell, 1991; North, 2009(. فـي 
هـذه المقـال، تـم تقديـم المؤسسـاتية )institutionalism( كأحـد المفاهيم الضروريـة للوصول إلى 

ميزانيـة عامـة ذات جـودة وتتسـم بالكفـاءة والفاعليـة.

نظرية المؤسسـات الجديدة )New institutionalism theory( تتبنى المؤسسـة )المنظمة( 
كعنصـر مهـم فـي فهـم العلاقـة بيـن المنظمـة ومحيطهـا مـن افـراد ومنظمـات أخـرى. حيـث تقـدم 
النظريـة أسـلوب يقـوم علـى تحليـل العلاقـة بيـن كل الأطـراف ذات العلاقـة والتـي تؤثـر او تتأثـر 
بـالأداء الحكومـي بشـكل عام وأداء المنظمات بشـكل خـاص، علاقة ذلك بـأداء المنظمة ومخرجات 
البرامـج وأسـلوب العمـل الداخلـي والخارجـي للمنظمـة. وهـي بذلك تختلـف عن الأسـلوب التقليدي 
فـي الإدارة )Traditional administration theory( الـذي يركـز علـى إجـراءات العمل فقط، 
وعـن نظريـة الخيـارات العامـة )Public choice theory( التـي تحلـل العلاقـة بين مقـدم للخدمة 
والمسـتفيد منهـا فقـط، وعـن نظريـة الوكيـل )Principle and agent theory( التـي تقـوم علـى 
تحليـل العلاقـة بيـن المسـؤول )المواطـن فـي هـذه الحالـة( )principle( والوكيـل )agent( وذلـك 
بالنظـر بالعقـد بينهمـا، وخاصـة المسـؤولين المنتخبيـن، بحيـث تختلـف نظريـة المؤسسـات الجديدة 
عـن باقـي النظريـات والمفاهيـم بتركيزها علـى العلاقة بين المنظمـة ومحيطها الداخلـي والخارجي 

 .)North, 2009; Tullock et al., 2002(

الأنظمـة  فـإن   ،)New institutionalism theory( الجديـدة  المؤسسـات  لنظريـة  وفقـاً 
الرسـمية )المعتمـدة( وغيـر الرسـمية، بالإضافـة إلى سـلوك الأفـراد والمجتمع، كلهـا عناصر تؤثر 
وتتأثـر بـأداء المنظمـة، لـذا فـان أي إدارة للماليـة العامـة لا يمكـن ان تكـون ذات كفـاءة وفاعليـة الا 
 Pretorius & Pretorius, 2009;( بالأخـذ فـي الحسـبان طبيعة وشـكل المجتمع الذي تعمـل فيـه
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Santiso, 2006(. ايضـاً، فـان التطويـر المسـتمر، النظامـي والتنظيمـي للمؤسسـات الحكوميـة، 
وتطويـر إدارة المـوارد البشـرية )الاسـتثمار في رأس المال البشـري(، يؤدي الـى ضمان إجراءات 
عمـل دقيقـة ومرنـة، وهـذا ينطبـق علـى اداء الميزانيـة العامـة والشـؤون الماليـة العامة بشـكل عام. 
كمـا ان تطويـر المـوارد البشـرية يسـاهم بشـكل فعـال فـي محاربـة الفسـاد ورفـع مسـتوى الوعـي 
 Rajkumar and Swaroop( ل  وفقـاً   .)Allen, 2009; Aidt et al., 2008( المجتمعـي 
2008( »تتطلـب إدارة المـوارد العامـة لتعزيـز التنميـة وجـود موظفيـن مدربيـن تدريبـا جيـدا وذو 
 Rajkumar( »مهـارة، يعملـون فـي بيئـة مؤسسـية مـع نظام محفز يقلـل من الغش ويعـزز الكفـاءة

.)& Swaroop, 2008, p. 97

وتقـوم نظريـة المؤسسـات الجديـدة علـى عـدد مـن المبـادئ والتـي مـن أهمهـا: ان القوانيـن 
الرسـمية وغيـر الرسـمية تؤثـر وتتأثـر بالعمليـة السياسـة وأسـلوب الإدارة الواجـب اتباعـه؛ ان 
أسـلوب عمـل وإدارة المؤسسـة )المنظمـة( وإجـراءات العمـل فيها تؤثـر وتتأثر بسـلوك الافراد؛ ان 
المؤسسـات )المنظمـات( تعمـل فـي بيئة تنافسـية على الرغم مـن ان هذه المؤسسـات تحكمها أنظمة 
شـبه متطابقـة، نتيجـة لذلـك هنـاك شـبه تماثـل وتطابـق فـي أداء الأجهـزة والمؤسسـات الحكوميـة؛ 
اخيـراً، تكلفـة التطبيـق او التبنـي للأنظمـة )transition cost approach( كأحـد مبـادئ نظريـة 
المؤسسـات الجديـدة، يركـز علـى ان تكلفـة تطبيـق القـرار عامـل مهـم فـي مـدى تطبيق القـرار من 
عدمـه )Furubotn & Richter, 2005; Powell, 2007(. هـذه المبـادئ تعـد عناصـر أساسـية 
فـي عمـل المؤسسـات، لـذا لابد من اخذها في الحسـبان فـي تقييم مخرجـات أداء الأجهزة الحكومية، 
وإقـرار أنظمـة جديـدة، وتعزيـز جودة الأداء الحكومـي، وتعزيز الكفاءة في اسـتخدام الموارد، وفي 

تطويـر عمليـة الميزانيـة العامة.

أيضـاً، هنـاك علاقـة تبادليـة بيـن تبنـي مبـادئ نظريـة المؤسسـات الجديـدة وتطبيـق مبـادئ 
الحوكمـة، حيـث إن كلًا منهمـا يكمـل الآخـر. فتطبيـق مبـادئ الحوكمـة مثـل المشـاركة مـن قبـل 
الأفـراد والمنظمـات فـي إدارة شـؤون الدولـة والعدالـة والمسـاواة بيـن الأفـراد، هـي أدوات مهمـة 
مـن أدوات نظريـة المؤسسـات الجديـدة للوصـول إلـى مسـتويات متقدمة مـن الحكم الرشـيد وتعزيز 
كفـاءة وفاعليـة الأداء الحكومـي Jansen, 2007; Stoker, 1998((. ومـن جهـة أخـرى، نجد أن 
العلاقـة بيـن المؤسسـاتية )Institutionalism( والحوكمـة )Governance( مـن جهـة وإدارة 
المـال العـام والميزانيـة العامـة مـن جهـة أخـرى، هـي علاقـة تبادليـة، بحيـث إن الإدارة الجيـدة 
للماليـة العامـة تعتمـد علـى تبنـي نظام مؤسسـاتي ذي كفاءة وتطبيـق مبادئ الحكم الرشـيد في عملية 
الميزانيـة العامـة. وفقـاً لــ Ogujiuba and Okafor )2013( »هنـاك علاقة منهجيـة بين الإدارة 
 .)Ogujiuba & Okafor, 2013, p. 5( »الماليـة العامـة والبيئـة المؤسسـية التـي تعمـل فيهـا
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يعتقـد  للحكومـة،  المالـي  الأداء  علـى  المؤسسـات  لجـودة  الإيجابـي  بالتأثيـر  الإقـرار  وبعـد 
)Santiso )2006 ان نجـاح خطـط الإصـلاح المالـي لا يمكـن ان تتحقـق إلـى بتطويـر وتبنـي 

إصلاحـات سياسـية وإداريـة علـى مسـتوى المؤسسـات والأجهـزة الحكوميـة. وفـي نفـس السـياق، 
يـرى )Allen )2009 أن الإصـلاح المؤسسـاتي يحتاج إلى وقت للحصـول على النتائج، بالإضافة 
إلـى ضـرورة تبنـي عناصـر الحوكمة الرشـيدة كشـرط لنجـاح خطط الإصـلاح المالـي. وعليه، فإن 
الاسـتفادة مـن مبـادئ نظريـة المؤسسـات الجديـدة فـي تطويـر عمليـة الميزانيـة العامـة يعـد عامـلا 
مهمّـا فـي تعزيـز حوكمـة عمليـة الميزانيـة العامـة فـي المملكة، وهو موضـوع البحـث الرئيس لهذه 

الدراسة. 

الحوكمة في المملكة العربية السعودية

يختلـف تطبيـق الحوكمـة فـي القطـاع العـام مـن دولـة إلـى أخـرى، تبعـاً للبيئـة الاقتصاديـة 
والتنظيميـة السـائدة فـي الدولـة. ففـي الدولـة الناميـة مثـلًا، نجـد أن تعزيـز الإدارة المحلية وأسـلوب 
اللامركزيـة الإداريـة يعد الطريق الأمثل نحو تطبيق الحوكمة في القطاع العام )البسـام، 1438هـ(. 
ومـن جهتهـا، خطـت المملكة العربية السـعودية خطـوات مهمة نحو تبني مفهـوم وعناصر الحوكمة 
فـي القطـاع العـام، ومـن ذلـك صدور عـدد من الأنظمـة التي تدعم تفعيل مشـاركة الأفـراد في إدارة 
الشـأن المحلـي وعلـى المسـتوى الوطنـي مثـل الانتخابـات البلديـة. كمـا تبنّـة السـعودية العديـد مـن 
الأنظمـة وإنشـاء الهيئـات سـعياً لمكافحـة الفسـاد وتعزيـز النزاهـة وحمايـة المـال العـام مثـل إنشـاء 

الهيئـة الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد »نزاهة«.

الشـرق  التحـدي الأكبـر لحكومـات  فـإن  الدولـي،  للبنـك  لتقريـر  ومـن جهـة أخـرى، ووفقـاً 
الأوسـط والاقتصـادات التـي تمـر بفتـرة تحـول )transition economies( يكمـن فـي تفعيـل 
الأنظمـة والتشـريعات التـي أقرتهـا تلـك الحكومـات، والخاصـة بتكريـس مبـادئ المسـاواة والحرية 
والشـفافية ودعـم الرفاهيـة للمواطنيـن والمقيميـن، كأحـد أهـم النتائـج المتوقعـة مـن تبنـي وتطبيـق 
مبـادئ الحوكمـة فـي القطـاع العـام )البنـك الدولـي، 2003(. وهـذا يتضـح جليّـا فـي حالـة المملكـة 
العربيـة السـعودية، حيـث أصـدرت الحكومة منـذ 1992م )1412هـ( العديد مـن الأنظمة مثل نظام 
الحكـم فـي 1412هــ ونظـام مجلـس الشـورى في نفـس العـام، بالإضافة إلى نظـام المجالـس البلدية 
فـي 1425هــ. أيضـاً، تـم إنشـاء هيئات حكوميـة وغير حكومية تُسـهم في دعم مبـادئ الحوكمة مثل 
محاربـة الفسـاد وتعزيـز المشـاركة والمسـاءلة مـن قبـل المواطنين فـي إدارة شـؤون الدولة وتحمي 
حقـوق الإنسـان، مثـل إنشـاء هيئـة حقوق الإنسـان فـي 1428هـ. أمّا من جهـة تعزيز مبدأ المسـاءلة 
فلقـد أصـدرت الحكومـة السـعودية العديد مـن الأنظمة، ومنها اعتمـاد الاسـتراتيجية الوطنية لحماية 
النزاهـة ومكافحـة الفسـاد فـي 2008م )1428هــ(. وفقـاً للاسـتراتيجية الوطنيـة لحمايـة النزاهـة 
ومكافحـة الفسـاد فـإن مـن وسـائل مكافحة الفسـاد المعتمـدة في الاسـتراتيجية »إقرار مبـدأ الوضوح 
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)الشـفافية( وتعزيـزه داخـل مؤسسـات الدولـة« )الهيئـة الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد، 1434ه، ص. 
5(؛ بالإضافـة إلـى إنشـاء الهيئـة الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد فـي 1428هــ كجـزء مـن الاسـتراتيجية 
الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد. ولكـن يظـل التحدّي الأكبر هو فـي تفعيل هذه الأنظمة ودعـم دور الأفراد 
والأجهـزة غيـر الحكوميـة فـي الإسـهام فـي إدارة الشـأن العـام. حيـث إن الوصـول إلـى مسـتويات 
متقدمـة مـن الحكـم الرشـيد لا يتطلـب فقـط إصـدار الأنظمـة واللوائـح، علـى الرغم مـن أهمية ذلك، 
وإنمـا يتطلـب التأكـد مـن تطبيقهـا بالشـكل الصحيـح، بالإضافة إلى أهميـة تطوير هـذه الأنظمة وفقاً 
للمتغيـرات الاقتصاديـة والاجتماعيـة المحليـة والإقليميـة. وقبـل ذلك، لا بد من وجود إرادة سياسـية 
تترجـم إلـى إقـرار خطـة إسـتراتيجية وتنفيذيـة طويلـة الأجـل والالتـزام بها، مـع التأكيد علـى أهمية 
الاسـتثمار فـي رأس المـال البشـري كعنصـر مهـم فـي التحـول إلى مجتمع معرفي يسـهم فـي توفير 

بنيـة أساسـية لتطبيـق مفهـوم وعناصـر الحوكمة. 

بالمقابـل، فـإن وجـود مؤشـرات كميـة لقيـاس مسـتويات تطبيـق الحوكمـة فـي القطـاع العـام 
مـن قبـل الحكومـات يسـاعد فـي تقييـم أداء تلـك الحكومـات؛ كمـا يعـد عنصـرًا مهمّـا فـي تقييـم 
طبيعـة وحجـم المسـاعدات المقدمـة مـن المنظمـات الدوليـة والـدول المانحـة للـدول المسـتفيدة مـن 
المسـاعدات. ونظـراً لتعـدد عناصـر الحوكمـة في القطاع العـام وتنوعها، فإن العديد من المؤشـرات 
المؤشـرات وفقـاً  تلـك  تتبايـن طبيعـة  المحليـة والإقليميـة والدوليـة تصـدر بشـكل دوري، حيـث 
للجهـة المصـدرة لهـا ووفقـاً للهـدف مـن إصـدار المؤشـر. وعلـى الرغـم مـن ذلـك فـإن بعـض تلـك 
المؤشـرات يتفـوق علـى المؤشـرات الأخـرى مـن ناحيـة الشـمولية والموثوقيـة والمصداقيـة، ومـن 
أبـرز هـذه المؤشـرات التـي يعتـد بهـا عالميـا من قبـل المنظمـات الدوليـة والجهات المانحة، مؤشـر 
الحوكمـة الدولـي )worldwide governance indicators )WGI. حيـث يعـد هـذا المؤشـر 
مـن أبـرز المؤشـرات لاحتوائـه علـى أهـم عناصـر الحوكمـة )سـيادة القانـون، وجودة التشـريعات، 
والاسـتقرار السياسـي وغيـاب العنـف، والمشـاركة والمسـاءلة، والسـيطرة علـى الفسـاد، وفاعليـة 
الأداء الحكومـي(. بالإضافـة إلـى أن المؤشـر يغطـي كل الـدول الأعضـاء فـي الأمـم المتحدة، 215 
دولـة، خـلال الفتـرة مـن 1996 - 2016م. وأخيـراً، فـإن المنهجيـة المتبعـة تتميـز بالدقـة حيث إنها 
تشـمل الاسـتقصاءات والمقابـلات مـع المسـؤولين الحكومييـن وغيـر الحكومييـن، بالإضافـة إلـى 
 Arndt( الاسـتفادة مـن البيانـات المتاحـة مـن الحكومـات والمنظمـات المحليـة والإقليميـة والدوليـة

 .)& Oman, 2006; Kaufman et al., 2009

ففـي مؤشـر الحوكمـة الدولـي يتـم اصـدار النتائـج لـكل مؤشـر مـن المؤشـرات السـتة )سـيادة 
والمسـاءلة،  والمشـاركة  العنـف،  وغيـاب  السياسـي  والاسـتقرار  التشـريعات،  وجـودة  القانـون، 
والسـيطرة علـى الفسـاد، وفاعليـة الأداء الحكومـي(، بأشـكال مختلفـة، مثـل ترتيـب الـدول وفقـاً 
لأدائهـا، وتصنيـف الـدول كمجموعـات. كمـا أن أحـد أبـرز طرق عـرض نتائج مؤشـرات الحوكمة 
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فـي المقيـاس الدولـي للحوكمـة والتـي يتـم اسـتخدامها بشـكل مكثـف مقارنـة ببقيـة الطـرق مـن قبـل 
الباحثيـن وصنّـاع السياسـات العامـة، هو عـرض نتائج الدول وفقـاً لمقياس تحقيق الدول لمسـتويات 
الحكـم الرشـيد. حيـث تـم تقسـيم المؤشـر الـى مـدى مـن 2.5+ الـى 2.5-، حيـث يشـير 2.5+ الـى 
درجـة عاليـة مـن جـودة الحكـم بينمـا 2.5- الـى درجة منخفضـة، وهذا التقسـيم هو أكثر التقسـيمات 
اسـتخداماً مـن قبـل الباحثيـن والسياسـيين وذلـك لسـهولة المقارنـة بيـن السـنوات المختلفـة لدولـة ما 
والمقارنـة بيـن دول مختلفـة لمؤشـر معين خلال فتـرة محـددة )Arndt & Oman, 2006(. حيث 
إن التغييـر بيـن السـنوات لدولـة مـا فـي أحـد المؤشـرات قـد لا يكـون كبيـراً؛ لـذا فـإن المطّلـع علـى 
نتائـج المؤشـرات لا بـد أن يأخـذ فـي الحسـبان التغيـر فـي عدد مصـادر ونـوع البيانات المسـتخدمة 
فـي بنـاء كل المؤشـر لـكل سـنة من السـنوات. بالإضافـة إلى أن درجة التغير لمسـتوى جـودة الحكم 
والتـي يمكـن قراءتهـا فـي المـدى مـن 2.5+ الـى 2.5- خـلال مـده معينـة لدولـة معينـة، تسـاعد 
الحكومـات فـي تحديـد مسـتويات التقـدم او التراجع في مسـتويات الحكم الرشـيد من سـنة إلى أخرى 

 .)World Bank, 2017(

جدول )1(: مؤشرات الحوكمة في المملكة 1996 - 2016م

السيطرة 
على 
الفساد

فاعلية 
الحكومة

الاستقرار 
السياسي

جودة 
التشريعات

سيادة 
القانون

المشاركة 
والمساءلة

1996-0.64-0.26-0.26-0.150.25-1.41
1998-0.69-0.220.02-0.20.21-1.53
2000-0.42-0.230.11-0.07-0.04-1.49
20020.06-0.31-0.09-0.060.11-1.67
2003-0.2-0.310.10.080.24-1.67
2004-0.36-0.37-0.680.040.13-1.31
2005-0.1-0.39-0.250.110.1-1.52
2006-0.25-0.23-0.54-0.060.11-1.7
2007-0.18-0.11-0.50.040.19-1.62
2008-0.03-0.07-0.370.150.189-1.65
2009-0.01-0.06-0.510.180.16-1.78
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20100.060.03-0.220.180.26-1.74
2011-0.37-0.32-0.460.030.14-1.86
2012-0.060.03-0.460.10.24-1.8
2013-0.010.06-0.410.080.26-1.82
20140.10.23-0.24-0.010.27-1.78
20150.050.2-0.630.030.12-1.84
20160.230.24-0.50.030.47-0.5

)Source: World Bank )2017b(

)Source: World Bank )2017b(

وبالنظـر فـي أداء السـعودية فـي مؤشـرات الحوكمـة وفقـاً لمقيـاس الحوكمـة الدولـي، يتضـح 
عـدم الثبـات فـي النتائـج خـلال السـنوات التـي تـم إصـدار المؤشـرات فيهـا 1996م2016-م )انظر 
الشـكل ))( والجـدول ))((. حيـث إن حالـة عـدم الثبـات لـلأداء فـي المؤشـرات يمكـن أن يفسـر 
مـن عـدة أوجـه، مـن أهمهـا تحقـق الرغبـة لـدى متخـذ القـرار لتبنـي وتطبيـق مبـادئ الحوكمـة فـي 
القطـاع العـام، والدليـل إقـرار الأنظمـة التـي تدعـم تعزيـز جـودة الحكـم، لكـن الخلـل قـد يكـون فـي 
آليـة التطبيـق أو فـي الأسـاليب المتبعـة فـي الرقابـة وطـرق متابعـة التطبيـق. أيضاً، قد يكـون الخلل 
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فـي آليـة صياغـة وإقـرار بعـض الأنظمـة والسياسـات العامـة، بحيث لا تحقـق الهدف المـراد منها، 
وذلـك نتيجـة لضعـف مشـاركة المسـتفيدين مـن أفـراد ومنظمات فـي عمليـة صياغة وإقـرار وتنفيذ 
والرقابة على هذه الأنظمة. حيث إن تحليل أداء السـعودية في مؤشـر المشـاركة والمسـاءلة ومؤشـر 
جـودة التشـريعات ومؤشـر فاعليـة الأداء الحكومـي، نجـد أن أداء السـعودية فـي مؤشـر المشـاركة 
والمسـاءلة يقـل ويختلـف عـن بقيـة المؤشـرات بالانخفـاض الحـاد. لـذا مـن المهـم تطويـر الأنظمـة 
والقوانيـن ذات العلاقـة والتأكـد مـن تنفيذها بالآلية والطريقة المناسـبة، مع التأكيـد على أهمية تفعيل 
مبـادئ الشـفافية والمسـاءلة وسـيادة القوانيـن للوصـول إلـى مسـتويات متقدمـة مـن الحكـم الرشـيد. 
أيضـاً، تعزيـز مشـاركة المواطنيـن ومنظمـات المجتمـع المدنـي في إدارة شـؤون الدولـة عامل مهم 
نحـو تبنـي وتطبيـق مبـادئ الحوكمـة فـي القطـاع العـام، حيـث إن إشـراك المسـتفيدين فـي صياغـة 
السياسـات العامـة والرقابـة يعـزز مـن جـودة الأنظمـة ويضمـن تلبيـة احتياجـات المسـتفيدين مـن 
منظمـات وأفـراد ويعـزز مـن جـودة الحكـم ممـا يسـهم فـي تسـجيل مسـتويات متقدمة في مؤشـرات 

الرشـيدة.  الحوكمة 

أخيـراً، فـإن الاطـلاع علـى أداء الـدول فـي مؤشـرات الحوكمة في القطـاع العـام، وبالنظر في 
الدراسـات التـي تناولـت الموضـوع، نجـد ان هنـاك ترابطًـا بيـن عناصـر الحوكمـة، حيـث إن تبني 
وتطبيـق أحدهمـا لا يكتمـل ولا يحقـق الهـدف إلا بتطبيـق بقيـة العناصـر. فمثـلا، لا يمكن الاسـتفادة 
مـن التشـريعات )الأنظمـة( ذات الجـودة العاليـة )مؤشـر جـودة التشـريعات( إلا بتطبيقهـا )مؤشـر 
فاعليـة الحكومـة(، ولا يمكـن الاسـتفادة منهـا إلا بتطبيقهـا علـى كل مكونـات المجتمـع )مؤشـر 
سـيادة القانـون(. ممـا سـبق، يمكننـا أن نقـول إن تعزيـز جـودة الحكـم ولتلبيـة احتياجـات وتطلعـات 
المسـتفيدين مـن الخدمـات العامـة، يحتـم علـى حكومـة المملكـة تبني مبـادئ وعناصـر الحوكمة في 

القطـاع العـام بشـكل متـوازن ومتوازٍ.

مفهوم وعناصر الميزانية العامة:

إن إدارة المـال العـام بكفـاءة وفاعليـة تحـدي يواجـه العديـد مـن الحكومـات. فبالإضافـة إلـى 
محدودية الموارد، فإن اسـتخدام الأدوات المالية والنقدية المناسـبة يعتبر عاملا مهمّا نحو الاسـتخدام 
الأمثـل للمـوارد المتاحـة. بالمقابـل، هنـاك العديـد مـن النظريـات الإداريـة والماليـة والاقتصاديـة 
التـي تناولـت بالتحليـل طـرق وأسـاليب إدارة المـال العـام، مثل النظريـة التقليدية والنظريـة الكنزية 
)المدرسـة الكنزيـة( والنظريـة الاقتصاديـة الجديـدة، وجميعهـا تؤكـد علـى أهميـة اعتمـاد خطـط 
ماليـة كشـرط لتحقيـق التنميـة الاقتصاديـة والبشـرية الشـاملة والمسـتدامة. وعلـى الرغم مـن أهمية 
السياسـتين الماليـة والنقديـة، إلا أن السياسـة الماليـة فـي البلـدان الناميـة تمـارس دوراً مهمـاً ومؤثراً 
فـي تحقيـق التنميـة الاقتصاديـة وتوفيـر الاسـتقرار الاقتصـادي، وذلـك نتيجـة لكبـر حجـم مسـاهمة 
القطـاع الحكومـي فـي الاقتصـاد مقارنـة بالـدول الأعلـى نمـواً، بالإضافـة الى ربـط العملـة المحلية 



بسام بن عبدالله البسام ( 209-175 )

193 (B) 2 عية  المجلد 17 العدد�ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

بأحـد العمـلات الرئيسـة مثـل الـدولار أو اليـورو، ممـا يضعـف مـن فاعليـة السياسـة النقديـة لهـذه 
الـدول؛ لـذا، يمكـن القـول إن السياسـة الماليـة تمـارس دوراً مهمـا فـي توجيـه مسـار عمليـة التنميـة 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والتأثيـر علـى معدلات النمو الاقتصـادي وذلك من خـلال التحكم وتوجيه 

ببعـض الأدوات مثـل معـدلات التضخـم ومسـتويات الإنفـاق الحكومـي )المصروفـات العامـة(.

وتعتبر الميزانية العامة تنظيم مالي يقابل بين الإيرادات والمصروفات )النفقات( العامة، حيث 
الاقتصادية  الأهداف  لتحقيق  العامة،  والمصروفات  الإيرادات  بين  العلاقة  الميزانية  عملية  ترسم 
والاجتماعية للحكومة. وبمعنى آخر فإن الميزانية العامة تعد بمثابة البيان المالي للاقتصاد الوطني. 
والموازنة  وايراداتها،  الحكومة  إنفاق  تبين  مالية  بأنها »وثيقة  العامة  الميزانية  تعريف  يمكن  كما 
بينهما، وبما يحقق أهداف الدولة، والتي تعد من قبل السلطة المالية سنوياً، وتصادق عليها السلطة 
محددا  تعريفاً  يقدم  )2013م(  الداودي  فإن  بالمقابل،   .)277 ص.  2008م،  )خلف،  التشريعية« 
للموازنة العامة ويعتقد بأنها »برنامج لنشاط الحكومة المالي، معد لسنة واحدة مقبلة يتضمن تقدير 
نفقات الدولة وإيراداتها، تقره السلطة التشريعية، بقصد تحقيق أهداف محددة، اقتصادية واجتماعية 
تقررها السلطة السياسية« )الداودي، 2013م، ص. 32(. أما عصفور )2015م( فيعرف الموازنة 
العامة بأنها »خطة مالية للدولة، تتضمن تقديرات النفقات، والإيرادات العامة، لسنة مالية مقبلة، 
التي  والاجتماعية  الاقتصادية  الأهداف  وتعكس  تنفيذها،  قبل  التشريعية  السلطة  بواسطة  وتجاز 
للدولة  العامة  الميزانية  تعريف  يمكن  سبق  مما   .)4 ص.  2015م،  )عصفور،  الدولة«  تتبناها 
التشريعية،  السلطة  من  إقرارها  ويتم  التنفيذية  السلطة  قبل  من  تعد  للحكومة  مالية  »خطة  بأنها 
وتحتوي تقديرات للإيرادات والنفقات العامة لفترة مالية مقبلة، سعياً لتحقيق الاهداف الاقتصادية 
والاجتماعية للحكومة« )البسام، 1439هـ، ص. 20(. وأما وثيقة )بيان( الميزانية العامة فيحتوي 
الحكومة  تنوي  التي  والمشاريع  والبرامج  الحكومية  للأجهزة  المالية  للمخصصات  تقديرات  على 

)الأجهزة الحكومية( تنفيذها خلال فترة مالية مقبلة.

إن عملية الميزانية العامة عملية متكررة الحدوث وتعد بشكل دوري )دورة غير منتهية(؛ لذا 
فإن نتائج عملية الميزانية لسنوات سابقة تعد عاملًا مهمّا في إعداد الميزانية العامة لسنوات لاحقة، 
وذلك لتفادي الأخطاء والاستفادة من نتائج الميزانيات السابقة في تقدير الميزانيات لسنوات لاحقة. 
وتحضير  إعداد  الميزانية:  دورة  تشكل  مراحل  بأربع  العامة  الميزانية  عملية  تمر  عام،  وبشكل 
الميزانية العامة من قبل الأجهزة الحكومية؛ الإقرار )الاعتماد( للميزانية من قبل السلطة التشريعية 
الصادرة من  الميزانية  تنفيذ  لتعليمات  وفقاً  الحكومية  قبل الأجهزة  الميزانية من  تنفيذ  الدولة؛  في 
تنفيذ  على  الرقابة  عمليات  إجراء  وأخيراً  العلاقة؛  ذات  واللوائح  الأنظمة  ووفق  المالية  وزارة 
النفقات العامة، بالإضافة إلى إجراءات  الميزانية بما في ذلك تحصيل الإيرادات العامة وصرف 

.)Albassam, 2011( الرقابة المالية والإدارية المتعلقة بالميزانية العامة
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ومـن جهـة أخـرى، فـإن إصلاح مؤسسـات الميزانية العامـة وتطويرها عنصر مهـم في تحقيق 
الاسـتخدام الأمثـل للمـوارد، وخاصـة فـي الـدول النامية. كما أن جـودة أداء ومخرجات المؤسسـات 
الماليـة عنصـر مهـم فـي تقليـل أثـر الأزمـات الاقتصاديـة علـى الاقتصـاد الوطنـي. أيضـاً، جـودة 
مخرجـات عمليـة الميزانيـة لهـا أثـر إيجابـي في تعزيـز جودة الخدمـات العامـة المقدمة للمسـتفيدين 
مـن أفـراد ومنظمـات، وذلـك بتفعيل الرقابة مثـلًا. كما أن الميزانية العامة تسـهم في التنمية الشـاملة 
والمسـتدامة وذلك بتوزيع المخصصات المالية على الأنشـطة والبرامج والمشـاريع بشـكل متوازن 
وفقـاً للأهميـة ومـدى الحاجة. ويرى )Aidt et al. )2008 أن »لمؤسسـات الميزانية السـليمة دورًا 
مهمّـا وحيويّـا فـي قـدرة الدولـة علـى تصميم وتنفيـذ سياسـات مالية فعالة. وتسـاعد هذه المؤسسـات 
علـى ضمـان مسـاءلة الحكومـة ومنـع الهـدر فـي الأمـوال العامـة؛ وزيـادة كفـاءة اسـتخدام الموارد 
العامـة النـادرة؛ وتحسـين آفاق الحفاظ على الاسـتقرار المالي وتلبية احتياجـات التنمية الاجتماعية« 

.)Aidt et al., 2008, p. 3(

وعلـى الرغـم مـن تلـك الأهميـة لمؤسسـات الميزانيـة العامـة، إلا أن الكثيـر من جهـود وخطط 
الإصـلاح فـي الميزانيـة العامـة تفشـل فـي تحقيـق أهدافهـا لعـدة أسـباب مـن أهمهـا: عـدم الأخـذ 
فـي الاعتبـار التركيبـة الاقتصاديـة والبيئـة التنظيميـة والسياسـية السـائدة فـي الدولـة؛ كمـا أن عـدم 
تطويـر بقيـة الأنظمـة ذات العلاقـة مثـل نظـام الخدمـة المدنيـة ونظـام المشـتريات الحكوميـة يؤثـر 
سـلباً علـى نجـاح خطـط إصـلاح نظـام الميزانيـة العامـة؛ وأخيـراً، النقـص فـي المـوارد البشـرية 
المؤهلـة والمدربـة لإدارة عمليـة التغييـر يعد أحد أبرز أسـباب عدم تحقيق خطـط وبرامج الإصلاح 
لأهدافهـا )البسـام، 1439هــ؛ Pretorius & Pretorius, 2009(. وفـي تحليـل لبرامـج إصـلاح 
 Pretorius and Pretorius( الماليـة العامـة والميزانيـة العامـة حـول العالـم، خلصـت دراسـة
2009( إلـى أن »معظـم الإصلاحـات لـم تفشـل بسـبب محتويـات برامـج الإصـلاح أو جوانبهـا 
التقنيـة، ولكـن بسـبب الطريقـة التي نفـذت بها هذه الإصلاحـات. وقد أظهرت عمليـات التقييم، على 
وجـه الخصـوص، أن برامـج إصـلاح إدارة الشـؤون الماليـة العامـة تحتـاج إلـى أن تكـون خاصـة 
 Pretotius &( »بـكل بلـد، إذ لا يمكـن فصلهـا عـن تراثهـا التاريخـي والسياسـي والاجتماعـي

.)Pretorius, 2009, p. x

ويمكـن تلخيـص مـا سـبق، بـأن نظـام الميزانيـة العامـة يعتبـر حجـر الزاويـة وأداة مهمـة فـي 
تقديـم الخدمـات العامـة وتنفيـذ البرامـج والمشـاريع الحكوميـة بكفـاءة وفاعليـة. كمـا أن أي تطويـر 
للأنظمـة الماليـة العامـة والخاصـة يبـدأ بتطوير أنظمـة الميزانية العامـة، وذلك لأن السياسـة المالية 
التـي يتـم تنفيذهـا باسـتخدام الإيـرادات والمصروفـات العامـة هـي المحـرك الرئيـس لأي اقتصـاد، 
وخاصـة فـي الـدول الناميـة والـدول التـي تشـهد تحـولات اقتصاديـة. أيضـاً، كفـاءة وفاعليـة أنظمة 
الميزانية تسـهم بشـكل مباشـر في دعم وتعزيز التنمية البشـرية والاقتصادية وذلك بدعم المشـاريع 
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الإنمائيـة. ولتحقيـق الاسـتفادة القصـوى مـن عمليـات الإصـلاح والتطويـر المالـي فإن ذلـك يتطلب 
تطبيـق مبـادئ الحوكمـة فـي القطـاع العـام مثـل الشـفافية والمسـاءلة والمحاسـبة ومحاربة الفسـاد.

الميزانية العامة في المملكة العربية السعودية:

تحـدد البنيـة التنظيميـة والاقتصاديـة والاجتماعيـة نظـام الميزانيـة العامـة المناسـب للتطبيـق 
فـي كل دولـة. أيضـاً، مسـتوى التطـور والتنميـة للدولـة يؤثـر فـي اختيـار أنظمـة الميزانيـة العامـة، 
فمثـلًا نجـد أن الـدول التـي لديهـا تحديـات فـي محاربة الفسـاد تختار أنظمـة تعزز وتدعم مسـتويات 
الرقابـة. بالمقابـل، نجـد أن الـدول المتطـورة تركـز فـي الغالـب علـى تبنـي أنظمـة تدعم الاسـتثمار 
فـي رأس المـال البشـري، وذلـك نظـراً لأن البنية الأساسـية )الاسـتثمار الرأسـمالي( فـي تلك الدول 
شـبه مكتملـة، وهـو عكـس الـدول الأقـل نمـواً، فمثـلًا نجد أن جـزءًا كبيـرًا مـن الميزانيـة العامة في 
الـدول الأقـل نمـواً يذهب للمصروفات الجاريـة مثل الأجور والبدلات )البسـام، 1439هـ؛ الزبيدي، 
2008م(. وفقـاً لخلـف )2008م( »تواجـه الميزانيـة العامـة فـي معظـم الـدول الناميـة –إن لـم يكـن 
فـي جميعهـا تقريباً-وبدرجـات متباينـة، العديـد مـن المشـكلات والصعوبات والتي تربـط بالأوضاع 
والظـروف التـي تعيشـها هـذه الدول سـواء فيمـا يتصل بإعـداد الميزانيـة، أو اعتمادهـا، أو تنفيذها، 

أو الرقابـة عليهـا، أو مـا يرتبـط منـه بإيراداتهـا، ونفقاتهـا« )خلـف، 2008م، ص. 325(.

وفـي المملكـة العربيـة السـعودية وعلـى الرغم من المحـاولات العديدة لتطوير أنظمـة الميزانية 
العامـة خـلال السـنوات الماضيـة، إلا أن المملكـة مازالـت تتبنـى نظـام ميزانيـة البنـود وذلـك منـذ 
إقـرار أول ميزانيـة بشـكل رسـمي وذلـك فـي عـام 1374هــ. أيضـاً، وعلـى الرغـم مـن أن العديـد 
مـن أنظمـة الماليـة العامـة مثـل نظـام المشـتريات والمنافسـات الحكوميـة ونظـام إيـرادات الدولـة 
ونظـام المراجعـة الداخليـة، طـرأ عليهـا بعـض التعديلات والتطوير خـلال الفترة الماضيـة، نجد أن 
نظـام الميزانيـة العامـة لـم يطـرأ عليـه ألّا تعديـلات طفيفـة وفقـاً لمعطيـات مرحلة معينة مثل تشـديد 
 Albassam, 2011; Aldukheil,( الرقابـة فـي حالـة العجـز او زيادة الإنفاق فـي حالـة الفائـض
2013(. وعلـى الرغـم مـن صدور ميزانيات للدولة بشـكل دوري اعتبـاراً من 1352هـ )1932م(، 
إلا أن أول تطبيـق لنظـام ميزانيـة متكامـل ويتبـع الأسـس العلميـة فـي المملكـة يعـود الـى ميزانيـة 
عـام 1377هــ )1954م( )السـلطان وأبـو المكارم،1410هـ؛ عصفـور، 2015م(. بالمقابل، نجد أن 
أول خطـة تنمويـة للدولـة )الخطـة الخمسـية( لـم تصـدر حتى عـام 1390هــ )1970م(، مما يعكس 
الفجـوة بيـن إقـرار الميزانيـة العامـة ومـا تشـمله مـن إنفـاق حكومـي وضعـف ربطهـا بالأهـداف 

الاسـتراتيجية )التخطـط الاسـتراتيجي( للدولـة خـلال مراحـل التنفيـذ الأولـى للميزانيـة العامة.

وتطبـق المملكـة مبـادئ ومفهـوم ميزانية البنود منذ صـدور أول ميزانية للمملكـة. وفي ميزانية 
2017 )1437هـ/1438هــ( تـم اعتمـاد »دليـل إحصـاءات ماليـة الحكومـة لعـام 2014« الصـادر 
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مـن صنـدوق النقـد الدولـي فـي عـام 1998م والمعـدل فـي 2014م، والـذي يركـز علـى تطويـر 
الجانـب المحاسـبي مـن الميزانيـة أكثر مـن التركيز على تطويـر الجانب الإداري والمالـي للميزانية 
العامـة. كمـا أن التطبيـق للتصنيـف الجديـد تـم بتصـرف مـن قبـل الحكومـة، حيـث إنهـا لم تسـتخدم 
)تفعـل( بعـض البنـود الـواردة فـي التصنيـف الجديد لأسـباب تتعلـق بالتركيبـة الاقتصاديـة المطبقة 
فـي المملكـة. كمـا أنـه واعتبـار مـن ميزانيـة 2016م تم اعتماد أسـاس الاسـتحقاق بدل من الأسـاس 

النقـدي فـي العمليـات المحاسـبية فـي الميزانيـة العامة فـي المملكـة )وزارة الماليـة، 1439هـ(.

ويعتمـد هـذا التصنيـف )التصنيف الجديد( على المسـتفيد من النفقة وليسـت النفقـة ذاتها كمعيار 
أساسـي فـي تحديـد البنـد الـذي يتم اسـتخدامه لصرف نفقة معينـة. كما أن التصنيف الجديد يسـهم في 
توفيـر إحصـاءات دقيقـة عـن ماليـة الحكومـة وايراداتهـا ومصروفاتهـا مما يسـهم في توفيـر بيانات 
دقيقـة تسـاهم فـي اتخاذ قـرارات مالية أكثر دقـة )وزارة المالية، 1439هـ(. ووفقـاً للتصنيف الجديد 
للميزانيـة، فيتـم تقسـيم الميزانيـة العامة إلى ثلاثة اقسـام هي: الإيـرادات، والمصروفات، والأصول 
والخصوم، وكل قسـم يشـتمل على عدد من الأبواب، حيث يشـمل قسـم الإيرادات عل أربعة أبواب 
)الضرائـب، المسـاهمات الاجتماعيـة، المنـح، إيـرادات أخرى(. أمـا المصروفات فتقسـم إلى ثمانية 
أبـواب )تعويضـات العامليـن، اسـتخدام السـلع والخدمـات، اسـتهلاك رأس المـال الثابـت، الفائـدة، 
الإعانـات، المنـح، المنافـع الاجتماعيـة، مصروفـات أخـرى(. وأخيـراً، تقسـم الأصـول والخصـوم 
الـى ثلاثـة أبـواب هـي )الأصـول غيـر الماليـة، والأصول الماليـة، والخصـوم(. ومن جهـة أخرى، 
تـم اعتمـاد التصنيـف الوظيفـي فـي الميزانية العامـة وهو تصنيـف للوظائف والأهـداف الاجتماعية 
والاقتصاديـة التـي تسـعى وحـدات الحكومـة العامـة لتحقيقهـا مـن خـلال الإنفـاق العـام. ويتكـون 
التصنيـف مـن عشـرة تصنيفات أساسـية هـي )خدمات عمومية عامـة، الدفاع، النظام العام وشـؤون 
السـلامة العامـة، الشـؤون الاقتصاديـة، حمايـة البيئة، الإسـكان ومرافـق المجتمع، الصحـة، الترفيه 

والثقافـة والديـن، التعليم، الحمايـة الاجتماعيـة( )وزارة المالية، 1439هـ(.

ومـن جهـة أخـرى، يمكـن اعتبـار اقتصـاد المملكـة اقتصـاد ريعي، أي أنـه اقتصـاد يعتمد على 
 Albassam, 2011; Aldukheil,( كمصـدر اساسـي للإيـرادات )مـورد طبيعـي واحـد )النفـط
2013(. كمـا أن المملكـة تعتبـر مـن أكبـر منتجـي ومصـدري النفـط فـي العالـم، واقتصـاد المملكـة 
هـو أحـد أكبـر عشـرين اقتصـاد عالمـي )المملكـة ضمـن مجموعـة العشـرين لأكبـر اقتصاديـات 
عالميـة(. بالإضافـة إلا أن الاقتصـاد السـعودي أكبـر اقتصـاد فـي منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال 
أفريقيـا. وعليـه فـإن للمملكـة ثقـل اقتصـادي إقليمـي ودولـي. ووفقـاً لتقريـر مؤسسـة النقـد العربـي 
السـعودي )البنـك المركـزي السـعودي(، تشـكل إيـرادات النفـط %83.09 %81.86- مـن إجمالي 
الإيـرادات العامـة فـي السـعودية للفتـرة مـن 2000 - 2018م )مؤسسـة النقـد العربـي السـعودي، 
1438هــ(. كمـا تشـير الأرقـام )انظـر الجدول )2( والشـكل )2((، إلـى تذبذب قيم العجـز والفائض 
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للميزانيـة العامـة وبالتالـي إجمالـي الإيـرادات والمصروفـات العامـة، حيـث إن تذبذبهـا يتـم وفقـاً 
لتقلبـات أسـعار النفـط ممـا يجعـل الاقتصـاد السـعودي والتنميـة بشـكل عـام مرهونة بتقلبات أسـعار 
النفـط )البسـام، 1439هــ؛ البنـك الدولـي، 2010م؛Aldukheil, 2013(. كما أن مسـاهمة القطاع 
الخـاص فـي الناتـج المحلـي الإجمالـي منخفضـة مقارنـة بالـدول الأعضاء فـي مجموعة العشـرين، 
حيـث إن الائتمـان المحلـي المقـدم إلـى القطـاع الخـاص كنسـبة من إجمالـي الناتج المحلي )كمؤشـر 
لمسـاهمة القطـاع الخـاص فـي الاقتصـاد( فـي 2016م يشـكل: %58 فـي السـعودية، %95.3 فـي 
الاتحـاد الأوروبـي، %192.7 فـي الولايـات المتحـدة الامريكيـة، والمتوسـط العالمـي 132.4% 
)World Bank, 2017a(. بالإضافـة الـى ان اعتمـاد الاقتصاد السـعودي علـى الإيرادات النفطية 

بشـكل رئيـس وضعـف إسـهام القطـاع الخـاص فـي الناتـج المحلـي أدى إلـى آثـار سـلبية فـي بعض 
مقارنـة ب  فـي 2017م  البطالـة )12.9%  معـدل  ارتفـاع  أهمهـا  ومـن  الاقتصاديـة  المؤشـرات 
%11.8 فـي 2014م(، ومعـدل التضخـم بالاتجـاه السـالب منـذ بدايـة عـام 2017م )مؤسسـة النقـد 

العربـي السـعودي، 1438هـ(.
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جدول )2(: مؤشرات الميزانية العامة في المملكة 2000 - 2018م

السنة
 نسبة الفائض/العجز 
إلى الناتج المحلي 

 معدل نمو الناتج المحلي 
بالأسعار الجارية 

نسبة الإيرادات النفطية 
من اجمالي الإيرادات

2000 3 1783.09
2001(4((3(80.61
2002(3( 377.98
2003 4  1478.84
2004 (( 2084.12
2005 18 2789.40
2006 20 1589.73
2007 (( (087.46
2008 30 2589.32
2009(5((17(85.21
2010 4  2390.47
2011 12 2792.56
2012 12 (091.84
2013 6  (89.80
2014(4( (87.81
2015((6((13(72.86
2016(13((((64.24
2017(9( 663.04
*2018(7( 1881.86

المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي )1438هـ(

* أرقام ميزانية 2018م تقديرية
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المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي )1438هـ(

وعلـى الرغـم مـن تحقيـق نتائج إيجابية في فترة ارتفاع أسـعار النفـط إلا أن الوضع الاقتصادي 
يتغيـر بشـكل جـذري مـع تقلبـات أسـعار النفط، وهذا مؤشـر علـى ضعـف التخطيط المالي متوسـط 
 Aldukheil, 2013;( والشـاملة  المسـتدامة  التنميـة  علـى  سـلباً  ينعكـس  ممـا  الأجـل،  وطويـل 
Joharji & Willoughby, 2014(. أيضـاً، عـدم كفـاءة وفاعليـة نظـام الميزانية العامة والأنظمة 
الأخـرى ذات العلاقـة )مثـل نظـام المشـتريات والمنافسـات الحكوميـة ونظـام إيـرادات الدولـة(، 
كل ذلـك أدى إلـى عـدم اسـتخدام المـوارد بالشـكل الأمثـل )البسـام، 1439هــ(. بالإضافـة إلـى أن 
الاسـتثمارات الحكوميـة والتـي تـدار مـن جهـات مثـل صنـدوق الاسـتثمارات العامة ومؤسسـة النقد 
العربـي السـعودي، يشـوبها الكثيـر مـن عدم الاسـتقرار نتيجة للسـحب من تلك الاحتياطات وتسـييل 
بعـض الأصـول عنـد انخفـاض أسـعار النفـط )Alsweilem, 2015(. ونتيجـة لذلـك، فـإن خطـط 
التنميـة والخطـط الاسـتراتيجية لا تؤتـي ثمارهـا المرجـوة مـع غيـاب الكفـاءة والفاعليـة فـي أنظمـة 

الماليـة العامـة بشـكل عـام وأنظمـة الميزانيـة العامـة بشـكل خاص.
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حوكمة الميزانية في المملكة العربية السعودية )الواقع(

يشـكل القطـاع النفطـي فـي المملكـة %28.5 مـن إجمالـي الناتـج المحلـي، والقطـاع الحكومـي 
%22.4، والقطـاع الخـاص %48.3، فـي 2017م )مؤسسـة النقـد العربـي السـعودي، 1438هــ(. 
هـذه المؤشـرات وعلـى الرغـم من تقلبها وفقاً لتقلبات أسـعار النفط، إلا أنه مؤشـر على أهمية الدور 
الذي تمارسـه الحكومة ومؤسسـاتها في الاقتصاد الوطني. لذا، فإن تعزيز الأداء الحكومي الإداري 
والمالـي عنصـر أسـاس فـي دعـم التنميـة الاقتصاديـة والبشـرية فـي المملكـة. بالمقابـل، العديـد من 
الدراسـات والتقاريـر تؤكـد علـى أن إدارة الشـؤون الماليـة العامـة والميزانية العامة بكفـاءة وفاعلية 
 Aldukheil, أحـد أهـم عناصر تعزيز جـودة الأداء الحكومي ومخرجاته )البنك الدولـي، 2010م؛
الريـاض  قبـل منتـدى  أُعـدت مـن  لدراسـة  Joharji & Willoughby, 2014 ;2013(. وفقـاً 
الاقتصـادي فـي عـام 2007م، فـإن الميزانيـة العامة فـي المملكة العربية السـعودية تكتسـب »أهمية 
اسـتثنائية وتحظـى باهتمـام بالـغ مـن كل الجهـات الحكوميـة ومـن المواطنيـن لما تتضمنـه من طاقة 
تمويليـة للخدمـات والمشـاريع، ولأن الإنفـاق الحكومي هو المحرك والأسـاس للنمـو الاقتصادي في 
المملكـة، ولسلسـلة مـن الانعكاسـات الاقتصاديـة اللاحقة« )منتـدى الرياض الاقتصـادي، 2007م، 
ص. 14(. ايضـاً، التأثيـر العالمـي للملكـة كأحـد أكبـر منتجـي النفـط فـي العالـم، يجعـل مـن الانفاق 
الحكومـي وحجـم الدخـل الحكومـي )الايرادات العامـة( للملكة تأثير اقتصادي كبير على المسـتويين 

.)Aldukheil, 2013 المحلـي والاقليمي والدولي )البسـام، 1439هــ؛

ومـن جهـة أخـرى، العديـد مـن المنظمـات تُصـدر تقاريـر سـنوية ومؤشـرات تقييـم لعمليـة 
الـدول. كمـا تمـارس هـذه المؤشـرات دور مهـم فـي قـرارات الحكومـات  العامـة فـي  الميزانيـة 
والمنظمـات الدوليـة فـي تقييـم أداء الماليـة العامـة لـكل دولـة، ومـن أهـم هـذه المؤشـرات: مؤشـر 
 International Budget الصـادر مـن Budget Transparency Index الموازنـة المفتوحـة
والمشـاركة  الشـفافية  »مـدى  المفتوحـة  الموازنـة  مؤشـر  يقيـس  حيـث   .)Partnership )IBP
 IBP, 2015, p. »المجتمعيـة والمسـاءلة فيمـا يتعلـق بالموازنـات العامـة فـي بلـدان حـول العالـم
9((. لـذا، »اعتمـادًا علـى المعاييـر المقبولـة دوليًا التي وضعتها المنظمات المتعددة، يسـتخدم مسـح 
الموازنـة المفتوحـة 109 مؤشـرات لقيـاس شـفافية الموازنـة. يتـم اسـتخدام هـذه المؤشـرات لتقييـم 
مـا إذا كانـت الحكومـة المركزيـة قـد وفّـرت للجمهـور وثائـق الموازنـة الرئيسـة الثمانيـة [البيـان 
التمهيـدي للموازنـة، مقتـرح الموازنـة للسـلطة التنفيذيـة، الموازنـة المقـررة، موازنـة المواطنيـن، 
التقاريـر الدوريـة، المراجعـة نصـف السـنوية، تقريـر نهايـة السـنة، تقريـر المراجعـة] فـي الوقـت 
 IBP, 2015,( »المناسـب ومـا إذا كانـت البيانـات التـي وردت فـي هذه الوثائق شـاملة ومفيـدة أم لا

p. 1(، ويغطـي مؤشـر شـفافية الموازنـة 115 دولـة فـي 2017م. 
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وفـي أحـدث التقاريـر الصـادرة عـن مؤشـر الموازنـة المفتوحـة عـن أداء الميزانيـة العامـة في 
المملكـة، يتضـح أن أداء الميزانيـة العامـة فـي المملكـة أقـل مـن المأمـول. حيث إن المملكـة لا توفر 
أي معلومـات عـن الموازنـة للجمهـور باسـتثناء بيـان الميزانيـة العـام؛ حيث يقـدم هذا البيـان بيانات 
وأرقـام مختصـرة وعامـة لا يمكـن أن يعتمـد عليهـا فـي تقييـم الأداء المالـي الحكومي، كمـا لا يوفر 
هـذا البيـان أي معلومـات تفصيليـة عن المخصصـات المالية للأجهزة الحكوميـة، أصنافها وانواعها 
وحجـم الانحرافـات فـي المخصصـات الماليـة )المصروفـات( لـكل جهـاز حكومـي. كمـا أن نسـبة 
مشـاركة الأفـراد ومنظمـات المجتمـع المدنـي والأجهـزة الرقابيـة الحكوميـة مثـل مجلـس الشـورى 
وغيـر الحكوميـة مثـل مراكـز الدراسـات والبحـوث، نسـبة مشـاركتهم فـي عمليـة الميزانيـة العامـة 
ومراحلـه المختلفـة )الاعـداد، الاعتمـاد، التنفيـذ، الرقابـة( فـي المملكـة ضعيفة جـدّا. أما فيمـا يتعلق 
بعمليـة الرقابـة علـى الموازنـة فهـي ضعيفة جدا من قبل السـلطة التشـريعية لغياب مجلس تشـريعي 
منتخـب مقارنـة ببعـض الـدول، كمـا أن مراقبـة الموازنـة مـن جانـب جهـاز الرقابـة الأعلـى فـي 
 .)IBP, 2017( ضعيفة وفقـاً للتقرير )المملكـة )ديـوان المراقبـة العامة والأجهـزة الرقابية الأخرى

انظر الشـكل )3(.

Sources: International Budget Partnership )IBP( )2017(.

وفـي نفـس السـياق، نجـد أن بعـض مؤشـرات الحوكمـة فـي القطـاع العام مثـل إنتاجيـة القطاع 
الحكومـي، وجـودة التشـريعات الحكوميـة، والمحاسـبة والمسـاءلة، والشـفافية، والمشـاركة، أداء 
المملكـة فـي هـذه المؤشـرات أقـل مـن المأمـول، علـى الرغـم مـن توجهـات الحكومـة نحـو تعزيـز 
الحوكمـة فـي القطـاع العـام والميزانيـة العامـة )World Bank, 2017b(. أيضـاً، تشـير التقاريـر 
الصـادرة مـن جهـات حكوميـة مثـل الهيئـة الوطنية لمكافحة الفسـاد )نزاهـة( ووزارة المالية، تشـير 
إلـى تعثـر بعـض المشـاريع الحكوميـة وضعـف مخرجـات بعـض البرامـج والمشـاريع الحكوميـة 
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)أبـا الخيـل، 2013م؛ الهيئـة الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد، 1436هــ؛ مجلـة التنميـة الإدارة، 2013م؛ 
منتـدى الريـاض الاقتصـادي، 2007م؛ كوشـك، 2013م(. وإيمانـاً بأهميـة تطويـر أداء الميزانيـة 
العامـة، تـم تبنـي مبـادرات ضمـن رؤيـة 2030 تهتم بحوكمـة الميزانيـة العامة في المملكـة وتعزيز 
التخطيـط المالـي طويـل الأجـل، مثـل برنامـج تطويـر القطـاع المالـي وبرنامـج التـوازن المالـي 
)البسـام، 1439هــ؛ رؤيـة المملكـة العربية السـعودية 2030، 1438هـ(. وعليـه، وبناء على تحليل 
البيانـات والمعلومـات مـن المراجـع والأبحـاث والدراسـات، سـوف يتـم تقديـم بعـض الملاحظـات 

التطويريـة لتعزيـز حوكمـة عمليـة الميزانيـة العامـة فـي المملكـة، فـي القسـم القادم.

خارطة طريق لحوكمة الميزانية العامة في المملكة

إن المطلـع علـى واقـع حوكمـة عمليـة الميزانيـة العامـة فـي المملكـة يتبيـن أن الحكومـة لديهـا 
طريـق طويـل فـي إصـلاح الميزانيـة العامـة. حيـث إن تطويـر أداء الميزانيـة العامـة يعتبـر حجـر 
الزاويـة فـي تطويـر الأداء الحكومـي، ودعـم التنميـة الاقتصاديـة، وتعزيـز مخرجـات المشـاريع 
والبرامـج الحكوميـة، ومحاربـة الفسـاد. كـم أن إقـرار العديـد مـن البرامـج ضمـن برنامـج التحـول 
الوطنـي 2020 والرؤيـة 2030، مثـل برنامـج التـوازن المالي، وبرنامج تعزيز الكفـاءة في الإنفاق 
العـام، كل هـذه البرامـج وغيرهـا لدليـل واضح علـى أن متخذ القـرار مدرك لأهمية اصـلاح المالية 

العامـة بشـكل عـام وعمليـة الميزانيـة العامـة بشـكل خاص. 

وفـي نفـس السـياق، فـإن الإصـلاح المؤسسـاتي وتطبيـق مبـادئ الحوكمـة فـي القطـاع العـام 
لا بـد أن تكـون بالتـوازي، أو سـابقة، لأي إصـلاح فـي الميزانيـة العامـة. حيـث إن توفيـر البيئـة 
التنظيميـة المناسـبة عنصـر أساسـي لنجـاح خطـط الإصـلاح المالي. كمـا أن الإصلاح المؤسسـاتي 
يجـب أن يشـمل كل الأجهـزة الحكوميـة التـي هـي جـزء مـن عمليـة الميزانيـة العامـة. ففـي دراسـة 
شـملت أكثـر مـن 57 دولـة خـلال الفتـرة مـن 1990م2003-م، خلصـت الدراسـة إلـى أن »الإدارة 
السـليمة للمؤسسـات الماليـة مهمـة لترجمـة مخصصـات الميزانيـة )الإنفـاق الحكومـي( إلـى برامج 
وخدمـات فعالـة« )Rajkumar & Swaroop, 2008, p. 1001(. كمـا أنـه وعلـى الرغـم مـن 
أهميـة إصـلاح عمليـة الميزانيـة العامـة، فـإن الإصـلاح التدريجـي والمتـزن وفق خطط شـاملة هو 
الطريـق الأفضـل للوصـول الـى النتائج المرجوة من اسـتخدام أمثـل للموارد المتاحـة وتعزيز جودة 

.)Santiso, 2006; Pretorius & Pretorius, 2009( الأداء الحكومـي

إن الإدارة الجيـدة للميزانيـة العامـة هـي إدارة الأموال العامة لتحقيق الاسـتخدام الأمثل للموارد 
المتاحـة وفقـا لخطـة تأخـذ فـي الاعتبـار التركيبـة السياسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة والتنظيميـة 
للدولـة. أمـا إصـلاح الميزانيـة العامة فيتضمن تطوير أنظمـة الميزانية العامة الحاليـة )القائمة( وفقا 
للبنيـة السياسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة والتنظيميـة المطبقـة فـي المملكـة مـن أجـل نجاح خطط 
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الإصـلاح والتطويـر الماليـة العامة، وتحقيق الأهـداف الاقتصادية والاجتماعيـة للحكومة. ومن هذا 
المنطلـق، تقـدم الدراسـة الحاليـة مجموعة مـن التوصيات لتطبيـق الحوكمة في الميزانيـة العامة في 

المملكـة وتعزيـز كفـاءة وفاعليـة عملية تحصيل الإيـرادات وتخصيص النفقـات العامة.

أولًا، إن تطوير المؤسساتية والأنظمة في الأجهزة الحكومية عن طريق تبني مفاهيم وعناصر 
الحوكمـة فـي القطـاع العـام عامـل حاسـم فـي نجـاح أي عملية تطويـر للميزانيـة العامـة، وعليه فإن 
تطويـر الجوانـب التنظيميـة للأجهـزة الحكوميـة كافـة، الماليـة وغيـر الماليـة، عنصـر أسـاس فـي 
نجـاح عمليـة الإصـلاح المالـي. ثانيـاً، تطبيق عناصر الحوكمة )مثل الشـفافية والمشـاركة( لا يجب 
أن يقتصـر علـى الميزانيـة العامـة، مـع أهميـة ذلـك، بـل يجـب أن يشـمل كافـة الأجهـزة الحكومية، 
حيـث إن عمـل الأجهـزة الحكوميـة متقاطـع ومكمـل لبعضـه البعـض؛ لـذا لا يمكـن تصـور أن يتـم 
تطبيـق الحوكمـة فـي قطـاع معيـن وإهمـال التطبيـق فـي قطاعـات أخـرى. ثالثـاً، للحصـول علـى 
نظـام ميزانيـة عامـة ذي جـودة ويتسـم بالكفـاءة والفاعليـة، لا بُـدّ مـن تطويـر كافـة الأنظمـة ذات 
العلاقـة بالميزانيـة مثـل نظـام الخدمـة المدنيـة ونظـام المشـتريات والمنافسـات الحكوميـة ونظـام 
إيـرادات الدولـة ونظـام حمايـة المـال العـام؛ حيـث إن هـذه الأنظمـة تتداخـل مـع بعضهـا البعـض 
وتؤثـر وتتأثـر ببعضهـا البعـض. رابعًـا، تفعيـل الإدارات ذات الصلـة بعمليـة الميزانيـة مثـل إدارة 
المراجعـة الداخليـة، وإدارة الاسـتثمار، وإدارة الميزانيـة، لمـا لهـذه الإدارات مـن دور محـوري 
فـي جـودة مخرجـات عمليـة الميزانيـة. خامسـاً، لا بـد مـن تحديـث أسـلوب الرقابـة علـى الإيرادات 
والمصروفـات العامـة، بحيـث يكـون هنـاك فصل بين الأجهـزة الرقابية السـابقة للصـرف واللاحقة 
للصـرف، وذلـك تعزيـزاً لمبـدأ المحاسـبة والمسـاءلة ودعـم لفاعليـة الرقابـة وحمايـة المـال العـام. 

الإيـرادات  ذلـك  فـي  بمـا  العامـة  الميزانيـة  لعمليـات  ماليـة  تبنـي خطـه  مـن  بـد  لا  سادسـاً، 
الاسـتثماري  الصـرف  تحديـد لأولويـة  الخطـة علـى  هـذه  تشـمل  بحيـث  العامـة،  والمصروفـات 
)الرأسـمالي( والجـاري، والصـرف علـى المشـاريع والبرامـج الحكوميـة، وتحديـد الأولويـات بيـن 
تلـك المشـاريع والبرامـج، واعتمـاد اليـة للتعامـل مـع فوائـض الميزانيـة بحيـث تضمـن هـذه الاليـة 
الاسـتقرار الاقتصـادي وتقليـل الآثار السـلبية للأزمـات الاقتصادية العالمية علـى الاقتصاد المحلي. 
أخيـراً، لا بـد مـن تأهيـل وتدريـب كـوادر بشـرية فـي مجـالات الماليـة العامـة والحوكمـة والموارد 
البشـرية والمحاسـبة لضمـان التطبيق الأمثـل للحوكمة في الميزانية العامة. وفـي الختام، وقبل القيام 
بـأي مـن الخطـوات السـابقة، لا بد من إجراء دراسـة موسـعة تهتـم بالاطلاع على التجـارب الدولية 
فـي مجـال إدارة عمليـات الميزانيـة العامـة وتقييمهـا، ومـن ثـم اختيـار الأسـلوب المناسـب للتطبيق 
فـي المملكـة بمـا يتلاءم مـع التركيبة السياسـية والاقتصادية والاجتماعية السـائدة فـي المملكة، على 

أن يتـم تطبيـق خطـة الاصـلاح وفـق خطـة زمنيـة ووفـق مؤشـرات قيـاس أداء واضحـة ومحـددة.
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Governance of Public Budget in Saudi Arabia

Bassam A. Albassam(((

Abstract:

The efficiency of the public budget process plays an important role in 
influencing government performance and supporting the quality of public 
services provided to beneficiaries. Governance in the public sector is 
also an important tool toward economic development and the fighting of 
corruption. On the other hand, the Kingdom of Saudi Arabia is undergoing 
an administrative and economic transformation, where developing the 
budget process is considered an important tool in guiding the transformation 
process. In this article, an analytical descriptive approach was used to 
study the governance of the public budget in the kingdom, by analyzing 
local and international studies and reports. The study concluded that the 
general budget process needs to be developed to support the efficiency of 
the budget, and to ensure governing quality. 

Keywords: Public Budget, Governance, Saudi Arabia, Financial 
Reform.
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